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١٤ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
 كتاب الإحالة 

تحية طيبة، وبعد 
أتشرف بأن أشـير إلى المـادة ٢١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المـرأة الـتي يتعـين بموجبـها علـى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة المنشـــأة عمــلا 
بالاتفاقيــة، أن �تقــــدم إلى الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، بواســـطة الـــس الاقتصـــادي 

والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها�. 
وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورـا الثامنـة والعشـرين في 
الفترة من ١٣ إلى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ في مقـر الأمـم المتحـدة. واعتمـدت تقريرهـا 
عـن الـدورة في جلسـتها ٦٠٨ المعقـودة في ٣١ كـانون الثـــاني/ينــاير ٢٠٠٣. وتقريــر اللجنــة 

مقدم إليكم رفق هذا، لإحالته إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين. 
وتفضلوا بقبول فائق احترامي. 

 
(توقيع) فريدة آكار 
رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة 

 
 
 
 
 
 
 
 

صاحب السعادة السيد كوفي عنان 
الأمين العام للأمم المتحدة 

نيويورك  
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 الفصل الأول  
 المسائل المعروضة على الدول الأعضاء 

 المقررات 
 المقرر ٢٨/أولا 

الفريق العامل المعني بالاتصالات بموجب البروتوكول الاختياري 
ــــة  قــررت اللجنــة تعيــين كورنليــس فلنترمــان، وعــايدة غونزاليــس مــارتينيز، وفاطم
كواكو، وكريستينا مورفاي، وهانا بيتي شوب - شيلنغ (رئيسة)، أعضـاء في الفريـق العـامل، 

لمدة سنتين اعتبارا من كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
 

المقرر ٢٨/ثانيا 
قررت اللجنة عقد اجتماع مع الدول التي تأخرت تقاريرها بموجب الاتفاقية لمـا يزيـد 

على خمس سنوات، خلال دورا التاسعة والعشرين المقرر عقدها في تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
 

المقرر ٢٨/ثالثا 
قررت اللجنة، رهنا بتوافر الموارد، تعيين عضوين مـن أعضائـها، إضافـة إلى رئيسـتها، 
للمشـاركة في حلقـة عمـل ينـوي مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنســـان عقدهــا في 
أيار/مايو ٢٠٠٣، في الإطار الأوسـع للمشـاورات مـع الجـهات المهتمـة، بخصـوص مقترحـات 
ـــاهدات، الــواردة في تقريــر الأمــين العــام المعنــون �تعزيــز الأمــم  إصـلاح الهيئـات المنشـأة بمع

 .(Corr.1 و A/57/387) المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات�
 

المقرر ٢٨/رابعا 
ـــر المــوارد، تعيــين أربعــة مــن أعضائــها، بينــهم رئيســتها،  قـررت اللجنـة، رهنـا بتواف
ـــوي مفــوض  للمشـاركة في الاجتمـاع الثـاني المشـترك بـين اللجـان لهيئـات المعـاهدات الـذي ين
الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان عقــده في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣، عمــلا بمقترحــات 

 .(Corr.1 و A/ إصلاح الهيئات المنشأة بمعاهدات، الواردة في تقرير الأمين العام (57/387
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 الفصل الثاني 
المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى   

الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ألف -
حـتى ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، وهـو تـاريخ اختتـام الـدورة الثامنـة والعشـــرين  - ١
للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضــد المـرأة، كـان هنـاك ١٧٠ دولـة طرفـا في اتفاقيـة القضـاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدا الجمعية العامة في قرارهـا ١٨٠/٣٤ المـؤرخ 
١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩، وفتـح بـاب التوقيـع والتصديـق عليـها والانضمـام إليـها في 
نيويــورك في آذار/مــارس ١٩٨٠. ووفقــا للمــادة ٢٧، دخلــت الاتفاقيــة حــــيز النفـــاذ في ٣ 

أيلول/سبتمبر ١٩٨١. 
وترد في المرفق الأول من التقرير النهائي للجنـة لعـام ٢٠٠٣ قائمـة بـالدول الأطـراف  - ٢
في الاتفاقية. وترد في المرفق الثاني قائمة بالدول الأطراف التي قبلت تعديل الفقرة ١ مـن المـادة 
٢٠. وترد في المرفق الثالث قائمة بالدول الأطــراف الـتي وقّعـت أو صدقـت علـى الـبروتوكول 

الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه. 
 

افتتاح الدورة  باء -
عقدت اللجنة دورا الثامنة والعشرين في مقـر الأمـم المتحـدة، في الفـترة مـن ١٣ إلى  - ٣
٣١ كـانون الثـاني/ينـــاير ٢٠٠٣. وعقــدت اللجنــة ٢٠ جلســة عامــة (مــن ٥٨٩ إلى ٦٠٨) 

وعقدت ٩ جلسات لمناقشة البندين ٧ و ٨ من جدول الأعمال.  
وافتتحـت الـدورة السـيدة أنجيـلا إ. ف. كينـغ، الأمينـة العامـــة المســاعدة والمستشــارة  - ٤

الخاصة للأمين العام لقضايا الجنسين والنهوض بالمرأة، التي عملت كرئيس مؤقت. 
ولـــدى إلقـــاء كلمتـــها أمـــام اللجنـــة في جلســـتها ٥٨٩، المعقـــودة في ١٣ كــــانون  - ٥
الثاني/يناير ٢٠٠٣، رحبت الأمينة العامة المسـاعدة والمستشـارة الخاصـة للأمـين العـام للقضايـا 
الجنسانية والنهوض بالمرأة بالأعضاء الجدد في اللجنة الذين تم انتخام في الجلسة الثانية عشـرة 
للـدول الأطـــراف في الاتفاقيــة، في ٢٩ آب/أغســطس ٢٠٠٢، وهنــأت العضويــن الجديديــن 
C، الفقـرة ٧). وتوجـــهت  EDAW/SP/2002/4 مـا في تلـك الجلسـة (انظـراللذيـن أعيـد انتخا
بالتهنئة أيضا إلى السيدة فوميكو سايغا، التي انتخبـها اجتمـاع الـدول الأطـراف، بعـد اكتمـال 
مدة عمل السيدة شايكاكو تايا، عضــوا في اللجنـة بصفتـها الشـخصية. ورحبـت أيضـا بحـرارة 
بالسيدة سلمى خان، التي انضمت مرة أخرى إلى اللجنة، بعد أن تغيبـت عنـها بضـع سـنوات 
وبعد أن كانت من رؤساء اللجنة البازرين. وأعربت عن التهنئة أيضـا للخـبراء الذيـن انقضـت 
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مدة عملهم في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، والسيدة شارلوت أباكـا، وهنـأت الرئيسـة 
السابقة، بصفة خاصة على دورها القيادي. 

وقدمت المستشارة الخاصة تقريرا عن الأحداث ذات الصلة الخاصة بعمل اللجنـة الـتي  - ٦
وقعــت بــين اختتــــام الـــدورة الاســـتثنائية في ايـــة آب/أغســـطس ٢٠٠٢ والـــدورة الثامنـــة 
والعشرين. وذكّرت الأعضاء بأن الدراسة التي طلبها مجلس الأمن في قـراره ١٣٢٥ (٢٠٠٠) 
لأثـر الصـراع المسـلح علـــى المــرأة والفتــاة، ودور المــرأة في بنــاء الســلام، والأبعــاد الجنســانية 
لعمليـات السـلام وحـل الصراعـات، والـتي أسـهمت فيـها إحـدى أعضـاء اللجنـة قـد أصبحــت 
ـــة �المــرأة والســلام والأمــن�، كــانت هــي أيضــا  متاحـة. وأضـافت قائلـة إن الدراسـة المعنون
ـــــس الأمــــن في ٢٨ تشــــرين  الأســـاس لتقريـــر (S/2002/1154) قدمـــه الأمـــين العـــام إلى مجل
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، وتضمـن ٢١ توصيـة باتخـاذ إجـراءات موجهـة في معظمـــها إلى مجلــس 
الأمن وعددا من الالتزامات من جـانب الأمـين العـام. وتدعـو التوصيـات باتخـاذ إجـراءات إلى 
المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة أثناء الصراع المسلح؛ وإدماج المناظـير الجنسـانية 
في جميـع ولايـات وعمليـات بعثـات السـلام؛ وتعزيـز دور المـرأة في عمليـات الســـلام؛ وزيــادة 

مساهمة المرأة في جميع مراحل المساعدة الإنسانية وأثناء عمليات الإعمار. 
ـــاري  وذكــرت المستشــارة الخاصــة أن التصديــق علــى الاتفاقيــة وبروتوكولهــا الاختي - ٧
والانضمام إليهما استمرا بخطى مطردة. وأضافت أن ١٧٠ دولة طرفا صدقـت علـى الاتفاقيـة 
أو انضمت إليها وأن ٤٩ دولة صدقت على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليـه. وقـالت 
إن ٣٧ دولـة طرفـا حـتى الآن قبلـت تعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـــن الاتفاقيــة. وأكــدت 
للجنـة أن مكتبـها وشـعبة النـهوض بـالمرأة سيسـتمران في اغتنـام كـل فرصـة لتشـجيع التصديــق 

على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، فضلا عن قبول تعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠. 
وذكرت أن اللجنة قد وافقـت علـى أن تنظـر في الـدورة الراهنـة في تقـارير ثمـاني دول  - ٨
ــــي جمهوريـــة الكونغـــو والســـلفادور وسويســـرا وكنـــدا وكوســـتاريكا وكينيـــا  أطــراف، ه
ولكسمبرغ والنرويج. وحيث أن كوستاريكا لم تتمكـن مـن تقـديم تقريرهـا في هـذه الـدورة، 
اتصلت الأمانة العامة، بعد التشـاور مـع الرئيسـة، بحكومـة ألبانيـا، الـتي وافقـت علـى أن تقـدم 

تقريرا موحدا يتضمن تقريرها الأولي وتقريرها الدوري الثاني. 
ووجهت المستشارة الخاصة انتبـاه اللجنـة إلى المسـائل الـواردة في تقريـر الأمانـة العامـة  - ٩
عن سبل ووسائل التعجيـل بعمـل اللجنـة (CEDAW/C/2003/I/4) بمـا في ذلـك (أ) التوصيـات 
الواردة في تقرير الاجتماع الأول المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجـب معـاهدات حقـوق 
 A/ الإنسان، المعقود في جنيف في حزيران/يونيه ٢٠٠٢؛ و (ب) تقرير الأمـين العـام (57/387
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و Corr.1) بشـأن اقتراحـات مـن الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات مـن أجـل اتخـاذ إجـراءات 
إبـلاغ مبسـطة جديـدة والأخـذ بنـهج أكـثر تنســـيقا لأنشــطتها؛ و (ج) برنــامج عمــل طويــل 

الأجل للجنة بشأن التوصيات العامة. 
وأحاطت السيدة كارولين هنـان، مديرة شعبة النهوض بالمرأة، اللجنة علما بالأنشـطة  - ١٠
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ إلى كــانون الثــاني/ينــاير  الـتي اضطلعـت ـا الشـعبة خـلال الفـترة مـن أيل
٢٠٠٣. وذكرت أن الشعبة عقدت، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
لآسيا والمحيط الهادئ نـدوة قضائية بشأن تطبيق القانون الدولي لحقـوق الإنسـان علـى الصعيـد 
الداخلي في الفترة من ٤ إلى ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ بمقـر اللجنة في بـانكوك. وساهــم 
في اللجنة أفراد مـن باكسـتان وبنغلاديـش وبوتـان وسـنغافورة وكمبوديـا وماليزيـا، مـن بينـهم 
قضاة وموظفون قضائيون ومحامـون ومسؤولون حكوميون وأكاديميون. وقـد حضـرت النـدوة 
السـيدة سافيــتري غونيسيكــــري، وهـــي عضــو ســابق في اللجنــة، بوصفــها إحــدى مديــري 
الجلسـات. وقـد نـاقش المشـاركون الفـرص الموجـودة في نُــظُـــمهم القانونيـة لزيـــادة اســتخدام 
المعايير الدولية لحقوق الإنسان لصالح المرأة والفتاة والنهوض بحقوق المـرأة. وركـزت اموعـة 
على ثلاثـة مواضيع، هي: الجنسيــة والزواج والعلاقات الأُسريـة؛ والعنـف ضـد المـرأة والفتـاة؛ 
وإمكانية حصول المرأة على العمل والحقوق المتصلة بالعمل. واعتمد المشتركون بيانـا أوصـــوا 
فيـه بتوعية القضاة والموظفين القضائييـن والمحاميـن بالمعاييــر القانونيـة الدوليـة الـتي تنطبـق علـى 
ـــذه المبــادئ حينمــا يعقــدون المحاكمــات ويقـــررون الأحكــام.  المـرأة والطفـل كــي يراعــوا ه
وأوصــوا أيضـا المعـاهد والكليـات القانونيـــة في المنطقــة بــأن تـــدخل فـــي مقـــرراا الدراســية 

تدريس القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأحكام المتصلة بالمرأة والطفل. 
وأوضحــت المديـرة أنــه عقـب النـدوة مباشـرة، نظمــت الشـعبة أيضـــا، بالتعــاون مــع  - ١١
اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لآسـيا والمحيـط الهـادئ، حلقــة عمـل بشـأن إعـداد التقــارير في 
الفـترة مـن ٦ إلى ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢ في بــانكوك. وقــد عُــــقدت حلقــة العمــل 
للموظفين الحكوميين في البلدان الآسيوية المسؤولين عن إعداد التقارير بموجـب المـادة ١٨ مـن 
الاتفاقية ووجـهت في المقام الأول إلـى الدول الـتي لم تقــدم بعــد تقاريرهـا الأوليـة. وقـد جـاء 
المشـتركون مـن بوتـان وجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية وطاجيكسـتان وكمبوديـا وماليزيــا، 
والدول التي لم تصدق بعـد علـى الاتفاقيـة، مثـل أفغانسـتان وتيمــور - ليشـتي. وكـان الهـدف 
من حلقة العمل التدريبية تعزيز قدرة الموظفين الحكوميين على إعـداد تقـارير الـدول الأطـراف 
وزيادة تفهُّـمـهم للالتزامات القانونية المحددة في الاتفاقيـة. ومـن اـالات الأخـرى الـتي شملتـها 
حلقة العمل: استعراض للقانون الدولي لحقوق الإنسـان؛ ومكانـة الاتفاقيـة في القـانون الـدولي 
لحقـوق الإنسـان؛ وعمليـة التصديـق علـى الاتفاقيـة؛ والاتفاقيـة وأحكامـها؛ والتحفظـات علـــى 
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الاتفاقيـة؛ ومتطلبـات إعـداد التقـارير؛ بمـا في ذلـك، المبـادئ التوجيهيـة للجنـة لإعـداد التقـــارير 
وتوصياا العامة؛ ودور اتمع المدني في إعداد التقريــر؛ وعمليـة الإبـلاغ ونتائجـها فضـلا عـن 

أثرها على الصعيد الوطني؛ وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة؛ وعملية المتابعة. 
وشـاركت الشـعبة أيضـا في حلقـة دراسيــة للخـبراء بشـأن الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مــن  - ١٢
الاتفاقيــة � نظمهـــا مجموعــة مــن البــاحثين � عُــــقدت في الفــترة مــن ١٠ إلى ١٣ تشــــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ في ماستريخـت، هولنـدا، برئاسـة السـيد فلينــترمان. وقـد حضرـا أيضـا 
السيدة شـوب � شيلينغ والسيدة باتــن. وكان الهدف الرئيسي من الحلقة الدراسـية هـو دعـم 
اللجنة فـي عملية صياغة توصية عامة بشأن الفقرة ١ من المادة ٤ مـن الاتفاقيـة، لا سـيما عـن 

طريق صياغة مقترحات محددة بشأن مضامينها. 
وذكـرت المديـرة أيضـا أن شـعبة النـــهوض بــالمرأة، بالتعــاون مــع مكتــب المخــدرات  - ١٣
ـــا لفريــق خــبراء في الفــترة مــن ١٨ إلى ٢٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  والجريمـة، نظمـت اجتماع
٢٠٠٢ في غلـين كـوف، نيويـورك، بشـأن الاتجـار بـالمرأة والفتـاة حـدد اسـتراتيجيات وبرامــج 
لمكافحة الاتجار بالمرأة والفتاة. وناقش الاجتماع جا لحقوق الإنسان يسـتند إلى نـوع الجنـس 
في منــع ومكافحــة الاتجــار بــالمرأة والفتــاة؛ والإطــار القــانوني؛ والأســباب الجذريــة للاتجــــار 
والاستراتيجيات؛ ودعم الضحايا وتمكينهم؛ وحقوق الطفل؛ والآليات الوطنيـة. وركَّـــز أيضـا 
على الممارسات الحميدة لمكافحة الاتجار بالمرأة والفتاة واعتمد عددا من التوصيـات ستُــــدرج 
ـــام المقــدم إلى لجنــة وضــع المــرأة في دورــا الســابعة والأربعــين في إطــار  في تقريـر الأمـين الع

موضوع �حقوق الإنسان للمرأة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة�. 
وأبرزت المديرة ثلاثـة تقارير للأمين العام أعدـا الشـعبة، قُـــدمت إلى الجمعيـة العامـة  - ١٤
في دورـا السـابعة والخمسـين. وتنـاولت التقـارير مســـائل ذات أهميــة خاصــة لعمــل اللجنــة، 
تضمنـت العنـف ضــد المـرأة، والجرائـم المرتكبـة ضـــد المــرأة باســم الشــرف؛ والاتجــار بــالمرأة 
والبنــت. وذكرت أن الجمعية العامــة أشـارت، في قرارهـا السـنوي بشـأن الاتفاقيـة، إلى العـدد 
المرتفع من التقارير التي كان ينبغي تقديمها منذ مدة، لا سيما التقارير الأوليـة، وحثـت الـدول 
الأطراف على بذل كل جهـد ممكن لتقديم تقاريرها بشأن تنفيذ الاتفاقيـة في المواعيـد المقـررة. 
وأعربت الجمعية العامـة أيضـا عـن ارتياحـها لنجـاح اللجنـة في تنـاول عـدد كبـير مـن التقـارير 
كانت بانتظار النظر فيها أثناء دورا الاستثنائية، في آب/أغسطس ٢٠٠٢. وتناولت قـرارات 
أخـرى مسـائل الاتجـار بالنسـاء والفتيـات؛ ووضـع النســـاء المســنات في اتمــع؛ والعمــل نحــو 
القضاء على الجرائم ضد المرأة المرتكبة باسم الشرف، والقضاء على جميع أشكال العنـف ضـد 
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المـرأة بمـا في ذلـك الجرائـم الـــواردة في الوثيقــة الختاميــة للــدورة الاســتثنائية الثالثــة والعشــرين 
للجمعية العامة. 

وأشـارت إلى أن الشـعبة تعـاونت أيضـا مـع الاتحـاد البرلمـاني الـدولي في إعـــداد كتيــب  - ١٥
للبرلمانيين عن الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيـاري. ويـهدف الكتيـب، الـذي يتوقـع صـدوره في 
ـــة ومــا يمكــن أن يفعلــوه لتعزيــز الامتثــال  القريـب العـاجل إلى اطـلاع البرلمـانيين علـى الاتفاقي

للاتفاقية واستخدام البروتوكول الاختياري. 
وفي الختام أبلغت المديرة اللجنة أن الأمين العام شدد على حقـوق الإنسـان ولا سـيما  - ١٦
على نظام المعاهدة ومتطلبات الإبلاغ في تقريره عن برنامج لإجراء مزيد مـن التغيـيرات قدمـه 
إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين. وطلب الأمين العام إلى مفوض الأمم المتحـدة 
لحقوق الإنسان التشاور مـع الهيئـات المنشـأة بمعـاهدات بشـأن وضـع إجـراءات إبـلاغ جديـدة 
ومبسطة وتقديم التوصيات له بحلول أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. وأشارت إلى أن المفـوض السـامي 

وجه رسالة في وقت لاحق إلى جميع رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حول هذه المسألة. 
 

الحضور  جيم -
حضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الثامنة والعشرين. وحضرت السيدة روزاليـو مانـالو  - ١٧
مـن ٢٠ إلى ٣١ كـانون الثـاني/ينـــاير ٢٠٠٣؛ والســيدة نائلــة جــبر مــن ١٣ إلى ٢٣ كــانون 

الثاني/يناير ٢٠٠٣، والسيدة فاطمة كواكو من ٢١ إلى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
وترد قائمة بأعضاء اللجنة تبين فترة عضويتهم في المرفق الرابع من التقرير النهائي.  - ١٨

 
أداء العهد الرسمي  دال -

في الجلسة ٥٨٩، وهي الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة والعشرين للجنة، وقبل تسـلم  - ١٩
ــــدول الأطـــراف في  مهامــهم، أدى الأعضــاء المنتخبــون في الجلســة الثانيــة عشــرة لاتفاقيــة ال
ـــد ١٥ مــن النظــام الداخلــي  ٢٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، العـهد الرسمـي الـذي ينـص عليـه البن
للجنة. وهم: السيدة مريم بلميهوب - زرداني، السيد كورنيلس فلنترمان، السيدة نائلـة جـبر، 
السـيدة هوجـات بوكبـة كانكاجيـا، السـيدة سـلمى خـــان، الســيدة أكــوا كونييــهيا، الســيدة 
كريستينا مورفيا، السيدة براميـلا بـاتن، السـيدة فيكتوريـا بوبيسـكو، السـيدة فوميكـو سـايغا، 
والسـيدة دوبرافكـا سمينوفيتـش. وأدت السـيدة روزايـــو مانــالو العــهد الرسمــي في ٢٠ كــانون 

الثاني/يناير ٢٠٠٣ عند انضمامها إلى الجلسة. 
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انتخاب أعضاء المكتب  هاء -
وفقـا للمـادة ١٩ مـــن الاتفاقيــة، انتخبــت اللجنــة في جلســتها ٥٨٩ في ١٣ كــانون  - ٢٠
الثاني/يناير ٢٠٠٣، أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لفترة سنتين: فريدة آكـار (تركيـا) رئيسـة؛ 
وهيسو شين (جمهورية كوريا) ويولاندا فيرير جوميز (كوبـا) وفيكتوريـا بوبيسـكو (رومانيـا) 

نائبات الرئيسة؛ وكريستيانا كابالاتا (جمهورية تنـزانيا المتحدة)، مقررة. 
 

البيان الذي أدلت به الرئيسة المنتخبة الجديدة   واو -
أعربـت الرئيسـة المنتخبـة الجديـدة عـن بـالغ تقديرهـا للجنـة للثقــة الــتي أولتــها إياهــا.  - ٢١
ورحبت بالأعضاء الجدد وأعربت عن امتناا وتقديرها للأعضاء الذين انتهت فترة عضويتـهم 

في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ وتمنت لهم النجاح في مسؤوليام في المستقبل. 
وتابعت الرئيسة تشديدها على الحوارات التي تجريها اللجنة مع الـدول الأطـراف الـتي  - ٢٢
اعتبرا أكثر من مجرد مناقشات. إذ شملت تبـادل وجـهات نظـر تعكـس عمقـا فكريـا وحنكـة 
سياسية وحساسية ثقافية إلا أـا تعكـس علـى نحـو بـارز تمكّـن اللجنـة مـن فـهم القضايـا ذات 
الصلـة والـتي تحلـل بدقـة الأنمـاط الحاليـة للتميـيز بـين الجنسـين وتتضمـن رســـائل للقضــاء علــى 

التمييز ضد المرأة. 
وقالت إن أعمال اللجنة لم توفـر مبـادئ توجيهيـة للسياسـات للحكومـات ومتخـذي  - ٢٣
القرارات ومنفذيها فحسب، بـل أصبحـت كذلـك مرجعـا هامـا للأعمـال الأكاديميـة في أنحـاء 

العالم. وشددت على تأثير اللجنة في تشكيل عالم خال من التمييز ضد المرأة في المستقبل. 
وأشارت الرئيسة إلى أن اللجنة المعنية بالقضاء علـى التميـيز ضـد المـرأة قطعـت شـوطا  - ٢٤
طويلا منذ إنشائها، وانتقلت من وضعها الهامشي نسـبيا إلى وضـع مركـزي في سـاحة حقـوق 
الإنسان الدولية ومنظومة الأمم المتحدة نفسها. ومن الواضـح أن أعمـال جميـع أعضـاء اللجنـة 
السابقين والحاليين، وكذلك جميع من قدم خدمات ثمينـة إلى اللجنـة، هـي الأسـباب الأساسـية 
لنجاحـها. وقـدم جميـع الرؤسـاء السـابقين مـن خـلال تفانيـهم وعملـــهم الشــاق اللبنــات لهــذا 

الهيكل الحالي. 
وأشـارت الرئيسـة إلى شـعور اللجنـــة بالارتيــاح العميــق بعــد أن أصبــح الــبروتوكول  - ٢٥
الاختياري، وهو صك يكفل تنفيذ الاتفاقية بفاعلية أكثر، حقيقة واقعة منذ أكثر مـن سـنتين. 
ومن دواعي سرور اللجنة أـا أدت دورا رئيسـيا في وضـع هـذا الصـك موضـع التنفيـذ بقيـادة 

الرئيسة السابقة. 
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ـــبروتوكول  وأعربــت عــن رغبتــها في أن تــرى عــددا أكــبر مــن الــدول ينضــم إلى ال - ٢٦
الاختيـاري أو يصـادق عليـه وذكـرت أن بلدهـا قـد صـادق علـــى الــبروتوكول الاختيــاري في 

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
ولا يـزال تصديـق جميـع الـدول علـى الاتفاقيـة حـتى الآن حلمـا لم يتحقـق. فـــلا تــزال  - ٢٧
ــود إلى  هنـاك دول في العديـد مـن المنـاطق لم تصـدق علـى الاتفاقيـة، ولعـل السـبب في ذلـك يع
مشــاكل ماديــة وماليــة وفنيــة يمكــن إيجــاد حلــول لهــا بمشــاركة اللجنــة. وكــررت ضـــرورة 
استحداث سبل إبداعية لتحقيق النتيجة المرغوبـة المتمثلـة في التصديـق الشـامل وضـرورة زيـادة 

الجهود التي تبذلها اللجنة في هذا الاتجاه. 
 

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال  زاي - 
 (C EDAW/C/2003/I/1) نظرت اللجنة في جـدول الأعمـال المؤقـت وتنظيـم الأعمـال - ٢٨

في جلستها ٥٨٩. وفيما يلي جدول الأعمال على النحو الذي تم إقراره: 
افتتاح الدورة.  - ١

أداء الأعضاء الجدد في اللجنة للعهد الرسمي.  - ٢
انتخاب أعضاء المكتب.  - ٣

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٤
تقرير الرئيس عن الأنشطة المضطلع ا بين الدورة الاستثنائية والدورة الثامنـة  - ٥

والعشرين للجنة. 
النظر في التقارير المقدمة من الـدول الأطـراف بمقتضـى المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة  - ٦

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تطبيق المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  - ٧

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.  - ٨
جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والعشرين.  - ٩
اعتماد تقرير اللجنة عن دورا الثامنة والعشرين.  - ١٠

 
حاء � تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة 

قررت اللجنة في دورا التاسـعة عقـد اجتمـاع للفريـق العـامل لمـا قبـل الـدورة وذلـك  - ٢٩
قبل خمسة أيام من انعقاد كل دورة لإعداد قوائم بالمسائل والقضايا المتعلقـة بالتقـارير الدوريـة 
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التي ستنظر فيها اللجنة في الـدورة التاليـة. وقـد اجتمـع الفريـق العـامل لمـا قبـل الـدورة للـدورة 
الثامنة والعشرين للجنة من ٢٤ إلى ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 

وشارك الأعضاء التالية أسماؤهم الذيـن يمثلـون مختلـف اموعـات الإقليميـة في الفريـق  - ٣٠
العـامل: سجماسـيا أشمـد (إندونيسـيا)، وروزالـين هـــازل (ســانت كيتــس ونيفيــس)، وريجينــا 

تافاريس دا سيلفا (البرتغال)، وفاطمة كواكو (نيجيريا). 
وأعد الفريق العامل قوائم بالقضايا والمسائل المتعلقـة بتقـارير الـدول الأطـراف التاليـة:  - ٣١

السلفادور، وكندا، وكينيا، ولكسمبرغ، والنرويج. 
وفي الجلسـة ٥٨٩، عرضـت السـيدة ريجينـا تفـاريس دا ســـيلفا تقريــر الفريــق العــامل  - ٣٢
لمـا قبـل الـدورة باسـم رئيسـة اللجنـــة الــتي انتــهت فــترة عضويتــها في اللجنــة في ٣١ كــانون 

 .(Add.1-5 و CEDAW/PSWG/2003/I/CRP.1 انظر) الأول/ديسمبر ٢٠٠٢
 

تنظيم الأعمال  طاء �
قـررت اللجنـة في جلسـتها ٥٨٩ أن تتنــاول في إطــار البنــد ٧ مــن جــدول الأعمــال  - ٣٣
المسائل المتعلقة بتطبيق المـادة ٢١ مـن الاتفاقيـة، وفي إطـار البنـد ٨ مـن جـدول الأعمـال سـبل 

ووسائل التعجيل بعمل اللجنة كفريق عامل بكامل هيئته.  
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 الفصل الثالث 
تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع ا بين الـدورة الاسـتثنائية والـدورة 

الثامنة والعشرين 
في الجلسـة ٥٨٩، قدمـت الرئيسـة السـابقة للجنـــة، الســيدة شــارلوت أباكــا، تقريــرا  - ٣٤
ـــن حضورهــا الــدورة الســابعة والخمســين للجمعيــة العامــة. وقــالت إن  موجـزا إلى اللجنـة ع
تقريرين من بين التقارير الثلاثـــة التي قدمهــــا الأمين العـــام بشأن تطبيـق المـواد ٥ و ٦ و ١٢ 
من الاتفاقية، وكذلك مسألـــة الاتجار بالنساء والفتيات، ستكون علـى جـدول أعمـال الـدورة 

التالية للجنة وضع المرأة. 
وقالت إن مهمتها الرئيسية خـلال مناقشـات الجمعيـة العامـة تمثلـت في اطـلاع اللجنـة  - ٣٥
الثالثة على نتائج أعمال اللجنة خلال السنة الماضيـة. وقـد حصلـت علـى تعليقـات إيجابيـة مـن 
العديـد مـن الوفـود الـتي ألقـت كلمـات مشـيرة إلى بياـا، والـــتي أثنــت علــى أعمــال اللجنــة، 
ولا سـيما أسـاليب عملـها المنقحـة والـتي، كمـا ذكـر العديـد منـهم، جعلـت مـن الحـوار البنـــاء 
حـوارا مثـيرا للاهتمـام. وقـالت الرئيسـة السـابقة إن العديـد مـن المبعوثـين رحبـوا بالجلسـة غــير 
الرسمية التي تعقدها اللجنة لأول مـرة مـع الـدول الأطـراف خـلال الـدورة السـابعة والعشـرين، 

ووجدت أن الجلسة مفيدة للغاية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة ١٨. 
وأبلغـت الرئيسـة السـابقة اللجنـة عـن مناقشـة أجريـت عقـب مـداولات أجراهـا أحــد  - ٣٦
الأفرقة عن التخفيف من حدة الفقر. وأثناء المناقشة أشارت إلى أن تأنيث الفقر يعـزى بشـكل 
كبير إلى إنكار الفرص المتساوية والحقوق المتساوية والوضع المتساوي للنساء والفتيـات خـلال 
دورة حيـان، وكذلـك جميـع أشـكال العنـف ضدهـن. وقـالت إن برامـج التخفيـف مـن حــدة 
الفقـر يجـب أن تعـالج العقبـات الـتي تعيـق تمتـع النسـاء والفتيـات بحقوقـهن تمتعـــا تامــا بموجــب 
ـــادة ٤-١، ولا ســيما فيمــا يتعلــق برصــد الأمــوال والتعليــم  الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك تطبيـق الم
والتدريب. وشجعت البلدان التي لم تصدق بعد على الاتفاقيـة علـى أن تقـوم بذلـك، وطلبـت 
إلى الدول الأطراف التي وضعت تحفظات لا تتلاءم مع روح الاتفاقية أن تعمل على سحبها.  
وأطلعت الرئيسة السابقة اللجنة على اجتماع عقدته هي ومدير شعبة النهوض بـالمرأة  - ٣٧

مع الأمين العام في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢.  
ووجهت انتباه اللجنة إلى تقرير الأمين العام الـذي قُـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا  - ٣٨
السـابعة والخمسـين بعنـوان �تعزيـز الأمـــم المتحــدة: برنــامج لإجــراء مزيــد مــن التغيــيرات� 
(A/57/387)، والذي وردت فيه أحكام معينـة عـن حقـوق الإنسـان، ولا سـيما نظـام معـاهدة 
حقوق الإنسان الدولية، وطلب النظر في تبسيط إجراءات تقديم التقارير. وبحثت كذلـك هـذا 
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التقريـر مـع الأمـين العـــام وأطلعتــه علــى الاجتمــاع الأول المشــترك بــين اللجــان، المعقــود في 
حزيران/يونيه ٢٠٠٢، الذي ترأســته والـذي شـجع الهيئـات الخمـس الأخـرى المنشـأة بموجـب 

معاهدات على التطرق إلى الأبعاد الجنسانية خلال نظرها في تقارير الدول الأطراف. 
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 الفصل الرابع 
النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية   

ألف - مقدمة 
نظــرت اللجنــة في دورــا الثامنــة والعشــرين في تقــارير قدمتــها ثمــاني دول أطـــراف  - ٣٩
بموجـب المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة، وهـي: تقريـران موحـدان لدولتـين طرفـين ضـم كـــل منــهما 
التقريـر الـدوري الأولي والتقريـر الـدوري الثـاني؛ وتقريـر موحـد ضـم التقريـر الأولي والتقــارير 
الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لدولة طرف؛ وتقرير موحـد ضـم التقريريـن الدوريـين 
الثالث والرابع لدولة طرف؛ وتقرير موحد ضـم التقريريـن الدوريـين الثـالث والرابـع بالإضافـة 
إلى التقريرين الدوريين الخامس والسادس لدولة طرف؛ والتقرير الدوري الرابع لدولـة طـرف؛ 
والتقرير الدوري الخامس لدولة طرف؛ والتقريران الدوريان الخامس والسادس لدولة طرف. 

وأعدت اللجنة تعليقات ختامية بخصـوص كـل مـن الـدول الأطـراف الـتي تم النظـر في  - ٤٠
تقاريرهـا، وتـرد أدنـاه التعليقـات الختاميـة للجنـــة، بصيغتــها الــتي أعدهــا ــا أعضــاء اللجنــة، 

وكذلك موجز للعروض التي قدم ا ممثلو تلك الدول الأطراف تقارير دولهم. 
 

النظر في تقارير الدول الأطراف   باء -
التقرير الموحد الذي ضم التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني  - ١  

ألبانيا 
نظــــرت اللجنـــــة في التقريــــــر الموحــــد الـذي ضـم التقريـر الأولي والتقريـر الــدوري  - ٤١
الثـاني لألبانيـا (CEDAW/C/ALB/1-2) في جلسـاا ٥٩٤، ٥٩٥ و ٦٠٥، المعقــودة في ١٦ و 

٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ (انظر CEDAW/C/SR.594 و ٥٩٥ و ٦٠٥). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
قدمت ممثلة ألبانيا التقرير الموحـد الـذي ضـم التقريـر الأولي والتقريـر الـدوري الثـاني،  - ٤٢
واعتذرت عن التأخير في تقديم التقرير وأوضحت أن إعداد هذا التقريـر سـاعد الحكومـة علـى 
تحليـل حالـة المـرأة في ألبانيـا في ضـوء أحكـام الاتفاقيـة، وعلـــى وضــع برنــامج جديــد وتنقيــح 
سياسـاا الحاليـة. وفي معـرض وصـف حالـة تنفيـذ الاتفاقيـة في بلدهـا قـالت إن حـالات عـــدم 
المسـاواة بـين الجنســـين في ألبانيــا زادت بســبب انتقــال البــلاد إلى الاقتصــاد الســوقي في عــام 
ـــا وأن المــرأة نــالت  ١٩٩١. فبـالرغم مـن أن الرجـل والمـرأة يتمتعـان بحقـوق متسـاوية في ألباني
مسـتوى رفيعـا مـن التعليـم، فإنـه لا وجـود للمسـاواة فيمـــا يتعلــق بــالحصول علــى المــوارد أو 
الفرص أو الفوائد. وتعرضـت الممثلـة بإيجـاز إلى العمـل الـذي أنجـز حـتى الآن وأدى إلى زيـادة 
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الوعي بمسألة المسـاواة بـين الجنسـين وتحقيـق الشـراكة علـى قـدم المسـاواة بـين الدولـة وحركـة 
المرأة في ألبانيا، التي ظل دورها يتسم بأهمية بالغة فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة في هذا البلد. 

ومضـت تقـول إن دسـتور جمهوريـــة ألبانيــا، الــذي اعتمــد في عــام ١٩٩٨، أدى إلى  - ٤٣
ـــتي  تعزيـز الحقـوق والحريـات الأساسـية للإنسـان بمـا يتمشـى مـع الصكـوك القانونيـة الدوليـة ال
تكفـل المسـاواة في الحقـوق بـين الرجـل والمـرأة. فالمـادة ١٨ مـن الدسـتور، تحظـر التميـيز علـــى 
أسـاس الجنـس أو الانتمـاء الديـني أو الأصـل العرقـي. وأضـافت أن التصديـق علـى الاتفاقيــة في 
عام ١٩٩٣ يشكل نقطة البداية بالنسبة لإدماج المعايير القانونية الدوليـة في القـانون المحلـي. إذ 

أن الممارسة الحالية لا توفر آليات تكفل للمرأة الفرص المتساوية مع الرجل. 
وذكرت الممثلة أن لجنة الدولة للمرأة والأسـرة، الـتي تعـرف حاليـا باسـم لجنـة تكـافؤ  - ٤٤
الفرص، أنشئت في عام ١٩٩٨ من أجل توفير الدعم المؤسسي لتحقيق مصالح المرأة، وذلـك، 
في جملة أمور، بتنفيذ سياسات الدولة المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة، وتنسـيق وتقييـم الـبرامج، 
وإعداد المقترحات المتعلقة بالتشريعات الجديدة و/أو التعديـلات الـتي تدخـل علـى التشـريعات 
القائمـة ذات الصلـة بحقـــوق المــرأة، وفقــا للمعايــير الدوليــة، ودعــم أنشــطة المؤسســات غــير 

الحكومية المتعلقة بالمرأة والأسرة. 
وأضافت الممثلة أن لجنة الدولة لتكـافؤ الفـرص، بوصفـها الأداة الرئيسـية للعمـل علـى  - ٤٥
النهوض بالمرأة داخل الحكومة، تقوم بتنسيق هـذه الجـهود ليـس فقـط مـع الـوزارات القطاعيـة 
والهيـاكل الإداريـة والحكومـات المحليـة والمنظمـات غـــير الحكوميــة وإنمــا أيضــا مــع المنظمــات 

الدولية. 
وأشارت الممثلة إلى أنه بـالرغم مـن الجـهود الـتي بذلـت حـتى الآن مـن قبـل الحكومـة،  - ٤٦
فإنه لا تزال هنالك عقبات عديدة تتمثل بصفة خاصـة في المسـتوى المنخفـض لتمثيـل المـرأة في 
الأجهزة الحكومية، مما يحد من قدرا علـى تشـكيل وتوجيـه التطـور الديمقراطـي للبـلاد. ومـن 
ــــن  ذلــك أنــه خــلال عمليــة التكيــف الهيكلــي، فقــدت المــرأة، الــتي تمثــل القطــاع الأكــبر م
المسـتخدمين في القطـاع الاجتمـاعي، وظـائف تفـوق الوظـائف الـتي فقدهـا الرجـل، ممـا جعـــل 
معدل البطالة بالنسبة للمرأة يصل إلى ٢٠ في المائة بالمقارنـة مـع معـدل يصـل إلى ١٤ في المائـة 

بالنسبة للرجل. 
وأضــافت الممثلــة أنــه بــالنظر إلى أن معظــم الرجــال لم يتحملــوا قــط نصيبــهم مــــن  - ٤٧
المسـؤوليات المحليـــة، فــإن إغــلاق مراكــز الرعايــة النهاريــة ودور الحضانــة وخدمــات الدعــم 
الاجتماعي الأخرى فرض عبئا إضافيا على وقت المرأة، مما قلل من فرصـها للكفـاح مـن أجـل 

ممارسة حقوقها القائمة الأخرى. 
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وقـالت إن البرنـامج الوطـني للنـهوض بـالمرأة في ألبانيـا، الـذي تنفـذه الدولــة بمشــاركة  - ٤٨
المنظمة غير الحكومية المعنية بالمرأة وبمساهمة الجـهات المانحـة، بوصفـه أداة لتنفيـذ برنـامج عمـل 
بيجين، أسهم حتى الآن في تعزيز مشاركة المرأة في عملية اتخـاذ القـرارات، وفي إعـداد برنـامح 
لتمويـل المشـاريع الصغـيرة للمـرأة الريفيـــة والــترويج للأنشــطة ذات الصلــة بالجنســين وزيــادة 

الوعي بحقوق المرأة في البلاد. 
وقالت إنه لا تزال توجد تحديات تتمثل في إنشاء الآليات الفعالة للتنفيذ والرصـد مـن  - ٤٩
أجل كفالة التخطيط الاستراتيجي، وفي الحصـول علـى المـوارد الماليـة الكافيـة لأنشـطة برنـامج 

عمل بيجين، وتغيير المواقف الاجتماعية التي تعوق تطور المرأة. 
ومـن بـين الاتجاهـات الإيجابيـة القائمـة، أشـــارت الممثلــة إلى تنقيــح الكتــب المدرســية  - ٥٠
بجعلها تتضمن المنظور الجنساني، وبذل الجهود اللازمة لإنشـاء معـهد لشـؤون الجنسـين داخـل 
كلية العلوم الاجتماعيـة بجامعـة تيرانـا، وزيـادة الوعـي داخـل الأحـزاب السياسـية بالحاجـة إلى 
ـــرأة في عمليــة اتخــاذ القــرارات، وتطبيــق نظــام للحصــص في مجــال قــانون  زيـادة مشـاركة الم
الانتخابات، وأهمية تعميم المفهوم الجنسـاني بوصفـه اسـتراتيجية جديـدة لتحقيـق المسـاواة بـين 

الجنسين. 
وفي الختام أشارت ممثلة ألبانيا إلى أنه بـالرغم مـن الجـهود الـتي بذلـت لتنفيـذ الاتفاقيـة  - ٥١
فإن الحكومة تدرك أنه لا يزال يتعـين القيـام بالكثـير مـن أجـل تعزيـز وتشـجيع التمتـع بحقـوق 
المرأة من ناحية عملية. ولهذا فإن حكومة ألبانيا ملتزمة بتنفيذ توصيـات اللجنـة بوصفـها دليـلا 

تسترشد به في زيادة وتحسين النهوض بالمرأة في ألبانيا. 
 

التعليقات الختامية للجنة   
مقدمة 

تثـني اللجنـــة علــى الدولــة الطــرف لتقريرهــا الموحــد الــذي يتضمــن تقريرهــا الأولي  - ٥٢
وتقريرها الدوري الثاني، والذي يمتثل رغـم تأخـيره، للمبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة 

فيما يتعلق بإعداد التقارير الأولية. 
وتثني اللجنة على الدولة الطـرف لإيفادهـا وفـدا برئاسـة رئيسـة لجنـة تكـافؤ الفـرص،  - ٥٣
وتعرب عن تقديرها لما قدمه الوفد من عرض شفاف وصريح أضفى المزيد من الوضـوح علـى 
ـــتي  الحالـة الراهنـة لتنفيـذ الاتفاقيـة في ألبانيـا، وللإجابـات الـتي قدمـت علـى الأسـئلة الشـفوية ال

أثارها أعضاء اللجنة. 



03-2900719

A/58/38 (Part I)

وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن التدابير التي اتخذا الحكومـة لتنفيـذ الاتفاقيـة، بمـا  - ٥٤
في ذلـك برنـامج النـهوض بـالمرأة، وضعـت ضمـن إطـار تنفيـذ برنـامج عمــل بيجــين والوثيقــة 
المتعلقـة بنتـائج دورة الجمعيـــة العامــة الاســتثنائية الثالثــة والعشــرين المعنونــة: �المــرأة في عــام 

٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
 

الجوانب الإيجابية 
ترحب اللجنة بانضمام ألبانيا إلى الاتفاقية في عام ١٩٩٤ دون تحفظـات. وتثـني علـى  - ٥٥

الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لترجمة ونشر الاتفاقية باللغة الألبانية. 
وترحب اللجنة بالقيام مبكرا بإنشاء آلية وطنية للنـهوض بـالمرأة وتحقيـق المسـاواة بـين  - ٥٦
الجنسين وبإنشاء مؤسسة محـامي الشـعب (أمـين المظـالم) الـتي يحـق لهـا أن تحقـق في الادعـاءات 
المتعلقـة بانتـهاك حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك حقـوق المـرأة، وإصـدار توصيـات لمعالجـة هــذه 

الانتهاكات. 
وترحــب اللجنــة بالجــهود الــتي بذلتــها الدولــة الطــرف لتحســــين جمـــع المعلومـــات  - ٥٧
والإحصاءات المتعلقة بالمرأة ولإنشاء مركز للمعلومـات والوثـائق ولتعاوـا مـع المعـهد الوطـني 
للإحصاءات. كمــا ترحـب بقرارهـا الـذي يقضـي بتنفيـذ برامـج محـددة لتوظيـف المـرأة خـلال 

النصف الثاني من عام ٢٠٠٣. 
 

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات 
إن اللجنـة، إذ تحيـط علمـا مـع الارتيـاح بـأن الاتفاقيـــة مدمجــة، مــن حيــث المبــدأ، في  - ٥٨
القانون الألباني، وبالتالي تتمتـع بالأسـبقية علـى القوانـين الوطنيـة الـتي تتعـارض معـها، بالنسـبة 
لأحكام الاتفاقية التي تعتبر قابلة للتطبيق مباشرة، يساورها القلق فيما يختص بـالغموض المحيـط 

بمسألة الانطباق المباشر للاتفاقية في ألبانيا. 
تحث اللجنة الدولة الطرف على إيضاح مسألة الانطباق المباشر للاتفاقية في نطـاق  - ٥٩

النظام القانوني الوطني لألبانيا. 
إن اللجنة، إذ تحيط علما بأن الدسـتور يحظـر كمـا تحظـر بعـض القوانـين التميـيز علـى  - ٦٠
أساس الجنس، تشـعر بـالقلق لكـون الدولـة الطـرف لم تقـم بـإجراء اسـتعراض شـامل للقوانـين 
لكفالة انسجامها مع الاتفاقية ولاحتمــال وجـود بعـض الأحكـام الـتي تنطـوي علـى تميـيز ضـد 

المرأة. 
لذلـك فـإن اللجنـة تحـث الدولـة الطـرف علـــى اســتعراض جميــع القوانــين القائمــة  - ٦١
وتعديل الأحكام التمييزية المتبقية لتحقيق الانسجام بينها وبين الاتفاقية والتوصيات العامـة 
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للجنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام على وجه السـرعة باعتمـاد قـانون الأسـرة 
الجاري تنقيحه، بما في ذلك الحكم المتعلق بتحقيق المسـاواة بـين المـرأة والرجـل فيمـا يتعلـق 

بالحد الأدنى لسن الزواج. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لكـون المـرأة قلمـــا لجــأت إلى القوانــين القائمــة مــن أجــل  - ٦٢
التصدي لأفعال التمييز ولعـدم وجـود سـجل بقـرارات المحـاكم الـتي حصلـت فيـها المـرأة علـى 

الانتصاف في مثل هذه الأفعال.  
وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن ينص القانون الألبـاني علـى إجـراءات  - ٦٣
إنفـاذ وسـبل انتصـاف قانونيـة مناســبة وميســرة وزهيــدة الكلفــة في حــال انتــهاك حقــوق 
الإنسان للمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن الشـكاوى المرفوعـة 
إلى المحاكم استنادا إلى الاتفاقية في تقريرهـا المقبـل، وكذلـك أيـة قـرارات تصـدر عـن تلـك 

المحاكم ويشار فيها إلى الاتفاقية. 
كذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم الإلمام بالاتفاقيـة وبـالفرص الـتي يتيحـها تطبيقـها  - ٦٤
وإنفاذها، حتى في أوساط القضاة والمسؤولين المعنيين بإنفاذ القوانين والمنظمات غـير الحكوميـة 

المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة بل وفي أوساط النساء أنفسهن. 
توصـي اللجنـة بتنفيـذ برامـج للتثقيـف والتدريـب بخصـوص الاتفاقيـة، خاصـــة بــين  - ٦٥
أوسـاط البرلمـانيين والقضـاة وموظفـي إنفـاذ القـانون. وتوصـي أيضـا بتنظيـم حمـلات توعيـــة 
تستهدف النساء، لكي يتمكّن من الاستفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة ضـد 

انتهاكات حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية. 
ومع ترحيب اللجنة بالجهود التي بذلتـها لجنـة تكـافؤ الفـرص، فإـا تعـرب عـن القلـق  - ٦٦
لكون الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة غير ظاهرة بما يكفي ولا تتاح لها الســلطة أو المـوارد الماليـة 

والبشرية التي تمكنها من الترويج الفعال للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. 
توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة فعالية الآلية الوطنيــة القائمـة وذلـك بتزويدهـا  - ٦٧
بما يكفي من الموارد التي تمكنها من الظهور والتمتع بالسلطة والموارد البشرية والمالية علـى 
كافة المستويات وبتعزيز التنسيق فيما بينها وبـين الآليـات القائمـة علـى الصعيديـن الوطـني 
والمحلي من أجل النهوض بالمرأة والترويج للمساواة بـين الجنسـين. وتوصـي كذلـك بتعزيـز 
مراعــاة تعميــم المنظــور الجنســاني في جميــع الــوزارات والسياســات والــبرامج عــن طريـــق 

التدريب على مسائل الجنسين وإنشاء مراكز التنسيق. 
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وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء اسـتمرار المفـاهيم النمطيــة التقليديــة الراســخة بشــأن دور  - ٦٨
ومسؤوليات المرأة والرجل داخـل الأسـرة واتمـع ككـل. كمـا تشـعر بـالقلق إزاء العـودة إلى 
التعـامل بـالقوانين العرفيـة التمييزيـة وقواعـد السـلوك التقليديـة في بعـض المنـاطق الشـــمالية مــن 

البلاد. 
تحث اللجنة الدولة الطرف علـى اتخـاذ التدابـير الكفيلـة بالقضـاء علـى الممارسـات  - ٦٩
التي تقوم علـى القـانون العـرفي وقواعـد السـلوك التقليديـة الـتي تنطـوي علـى التميـيز ضـد 
ـــذ برامــج شــاملة في مجــال  المـرأة. وتحـث اللجنـة كذلـك الدولـة الطـرف علـى وضـع وتنفي
التعليم لضمان استئصال المفاهيم النمطية والتقليدية المتعلقة بـدور الجنسـين داخـل الأسـرة 
وفي مجـالي العمـل والسياسـة وداخـل اتمـع. وتوصـي اللجنـــة بــأن تقــوم الدولــة الطــرف 
بتشــجيع وســائط الإعــلام علــى الــترويج لتغيــيرات ثقافيــة بشــأن الأدوار والمســـؤوليات 

المنسوبة للمرأة والرجل، حسبما تقتضي المادة ٥ من الاتفاقية.  
ومع اعتراف اللجنة بالجـهود الـتي بذلتـها الدولـة العضـو لمعالجـة مسـألة الاتجـار بـالمرأة  - ٧٠
والفتيات، بما في ذلك التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الحـدود 
الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال، 
فإا لا تزال تشعر بالقلق لكون هذه المشكلة ما زالت قائمة في ألبانيا، التي صـارت بمثابـة بلـد 
المنشأ والعبور لعمليـات الاتجـار بالنسـاء والفتيـات. كمـا تشـعر بـالقلق لكـون ضحايـا الاتجـار 
بالمرأة هن اللائي يتعرضن للعقوبة بموجب قانون العقوبات الألباني. فممارسات البغاء، وليـس 

من يستغلون، هن اللائي يتعرضن للمحاكمة والعقوبة. 
تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية شاملة لمكافحـة الاتجـار بالنسـاء  - ٧١
والفتيـات، تشـمل محاكمـة ومعاقبـة ارمـين. وتحثـها كذلـك علـى مواصلـة التعـاون الــدولي 
والإقليمي والثنائي مع البلـدان الأخـرى الـتي تعتـبر بلـدان منشـأ أو بلـدان عبـور أو بلـدان 
مقصـد في مجـال الاتجـار بالنسـاء والفتيـات؛ وعلـى تطبيـق تدابـير ترمـي إلى تحســـين الوضــع 
الاقتصادي للمرأة من أجـل القضـاء علـى مصـدر ضعفـها أمـام تجـار الجنـس، وعلـى القيـام 
بمبادرات تعليمية موجهة نحو الفئات الضعيفـة، بمـا فيـها المراهقـات، وعلـى اتخـاذ تدابـير في 
مجالات الدعم الاجتماعي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لضحايا الاتجـار بالأشـخاص مـن 
النساء والفتيات. ويب بالدولة الطرف أن تسهر على تلبية احتياجـات النسـاء والفتيـات 
مـن ضحايـا الاتجـار بالأشـخاص في مجـال الحمايـة والدعـم بمـا يكفـي لتمكينـهن مـــن الإدلاء 
بالشهادات المطلوبة ضد تجار الجنـس. وتحثـها علـى وضـع الـبرامج اللازمـة لتدريـب أفـراد 
ــى  شـرطة الحـدود والمسـؤولين المكلفـين بإنفـاذ القوانـين علـى المـهارات اللازمـة للتعـرف عل
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ضحايــا الاتجــار بالأشــخاص وتزويدهــن بــالدعم الــلازم. كمــا توصــــي الدولـــة الطـــرف 
باسـتعراض قوانينـــها القائمــة واتخــاذ التدابــير اللازمــة لضمــان ألا تكــون ضحايــا الاتجــار 
بالأشخاص هن المعرضات للمحاكمة والعقوبة وإنما جميع من  يقومـون باسـتغلالهن. وتحـث 
اللجنة كذلك الدولة الطرف على منح أولوية عالية لمسألة الاتجار بالنساء والفتيات وعلى 
تضمين تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن هذه المسألة وعن التقدم المحـرز في هـذا 

اال. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معـدل انتشـار العنـف الموجـه ضـد المـرأة، بمـا في  - ٧٢
ذلك العنف العائلي؛ ولكون قانون العقوبات الألباني لا يميز بين الأفعـال الـتي يرتكبـها غريـب 
والأفعـال الـتي يرتكبـها أحـد أفـراد الأســـرة، ولعــدم ســن تشــريعات محــددة لمكافحــة العنــف 
العائلي. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود نظام منهجي لجمع البيانات المتعلقة بـالعنف الموجـه 

ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بالعنف العائلي. 
وفي ضوء التوصية العامة رقم ١٩ التي أصدرا اللجنة، فإا تحث الدولـة الطـرف  - ٧٣
على منح أولويـــة عالية لاتخاذ تدابير شاملة لمعالجة العنف الموجه ضد المـرأة داخـل الأسـرة 
واتمـع، وللاعـتراف بـأن هـذا العنـف، بمـا فيـه العنــف العــائلي، يشــكِّل انتــهاكا لحقــوق 
الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. ويب اللجنة بالدولة الطـرف أن تقـوم بسـن تشـريعات 
بشأن العنف العـائلي وبكفالـة تقـديم مرتكـبي جرائـم العنـف الموجـه ضـد المـرأة للمحاكمـة 
ومعاقبتـهم بمـا يلـزم مـن الجديـة والسـرعة. إذ مـن الواجـب أن تتـــاح لضحايــا العنــف مــن 
النساء وسائل الانتصاف والحماية العاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية وتمكـين المـرأة 
مـن الحصـول علـى المســـاعدة القانونيــة. وتوصــي اللجنــة باتخــاذ التدابــير اللازمــة لتوفــير 
مـا يكفـي مـن دور الحمايـة لضحايـا العنـف مـن النسـاء وضمـان جعـل المســـؤولين في مجــال 
الخدمـة العامـة، خاصـة المسـؤولين المكلّفـين بإنفـاذ القوانـــين والعــاملين في الجــهاز القضــائي 
ونظام توفير الرعايـة الصحيـة والعمـال الاجتمـاعيين، مدركـين تمامـا لكافـة أشـكال العنـف 
الموجه ضد المرأة. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستحداث نظام منـهجي لجمـع 
ـــو اللجنــة  البيانـات المتعلقـة بـالعنف الموجـه ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف العـائلي. وتدع
الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابـير اللازمـة لزيـادة توعيـه الجمـهور ـذه المسائـــل عـن طريـق 
برامج وسائط الإعلام وبرامج التوعية العامة مـن أجـل جعـل هـذا العنـف غـير مقبـول مـن 

الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية. 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق لكـون معـدل البطالـة في أوسـاط النسـاء يفـوق هـذا المعـــدل في  - ٧٤
أوساط الرجال؛ ولكون المرأة لا تسـتطيع أن تتلقـى مـا يكفـي مـن التدريـب وإعـادة التدريـب 
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لتمكينها من التنافس في سوق العمل؛ وللتمييز فيما يتعلـق بتوظيـف المـرأة، خاصـة في القطـاع 
الخاص الناشئ. 

تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المساواة في الفرص بالنسبة للمرأة والرجـل  - ٧٥
فـي سوق العمل، وذلك، في جملة أمور، بتطبيـق تدابـير خاصـة مؤقتـة وفقـا لمـا نصـت عليـه 
الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية. وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف بوضـع وتنفيـذ برامـج 
خاصـة للتدريـب وإعـادة التدريـب لمختلـف فئـات النسـاء العـاطلات. كمـا توصيـها باتخــاذ 
تدابير فعالة من شأا أن تزيد فرص التوفيق بين المسؤوليات الأسـرية والمسـؤوليات المهنيـة 
والحث على اقتسام المسؤوليـــات المنـزلية والأسرية بين المرأة والرجل. وتطلـب اللجنـة إلى 
الدولـة الطـرف أن تـدرج في تقريرهـا المقبـل معلومـات أكـثر تفصيـلا بشـأن حالـة المــرأة في 
سوق العمل، بما في ذلك المهن التي تشغلها المرأة في مختلف قطاعات الاقتصـاد ومسـتويات 

السلطة والأجور التي تحصل عليها. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالـة المـرأة الريفيـة، بوصفـها تشـكِّل أغلبيـة الإنـاث اللائـي  - ٧٦
ـــا  يتعرضـن للتميـيز ضدهـن مـن ناحيـة عمليـة فيمـا يتعلـق بحيـازة الممتلكـات ووراثتـها، ولكو
متضررة من آثار الفقر وسوء الهيـاكل الأساسـية، وتفتقـر للائتمـان ولا تتـاح لهـا سـوى فـرص 
محـدودة للحصـول علـى التعليـم والرعايـــة الصحيــة والضمــان الاجتمــاعي. ورغــم أن اللجنــة 
تلاحظ الانخفاض الذي طـرأ علـى معـدل الانقطـاع عـن المـدارس بـين الفتيـات، فإـا لا تـزال 
تشعر بالقلق إزاء هذه المشـكلة المسـتمرة ولكـون المـرأة الريفيـة قلّمـا تمثـل في هيئـات الحكومـة 

المحلية. 
ــة  تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إيـلاء الاهتمـام التـام لاحتياجـات المـرأة الريفي - ٧٧
ــــا مـــن الناحيـــة  ولوضــع سياســات وبرامــج شــاملة ترمــي إلى تمكينــها مــن القيــام بدوره
الاقتصادية، ومن الحصول علـى المـوارد الإنتاجيـة ورأس المـال والائتمـان، وعلـى خدمـات 
التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، ومن المشاركة في اتخاذ القرارات. وتطلـب 
اللجنة إلى الدولة الطرف إجراء دراسة عن ملكية الأرض ووراثتها بالنسبة للمرأة الريفيـة 
وعن أوضاعها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية بشكل عام، وأن تقدم تقريرا عن نتـائج 

هذه الدراسة في تقريرها الدوري المقبل. 
وفي حــين ترحــب اللجنــة بقيــام بعــض الأحــزاب السياســية بتحديــد حصــص دنيـــا  - ٧٨
للمرشحات في الانتخابات المحلية، فإا تشعر بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في الهيئـات العليـا 
ـــة  الـتي يتـم تشـكيلها بالانتخـاب والتعيـين، بمـا في ذلـك تمثيلـها في البرلمـان وفي الهيئـات التنفيذي
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الرفيعـة المسـتوى للحكومـة والجـهاز القضـائي والخدمـة المدنيـة والســـلك الدبلوماســي وداخــل 
هيئات الحكومات المحلية.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخـاذ تدابـير، بمـا في ذلـك إدخـال تحسـينات علـى  - ٧٩
قـانون الانتخابـات، ترمـي إلى زيـادة تمثيـل المـرأة في الهيئـات الـتي يتـم تشـكيلها بالانتخــاب 
والتعيين، وذلك، في جملة أمور، باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ مـن 
الاتفاقيــة، وبإعمــال حــق المــرأة في المشــاركة في كافــة مجــالات الحيــاة العامــة، خاصـــة في 
المستويات العليا لاتخاذ القرارات؛ وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تضـاعف جـهودها 
الرامية إلى تقديم أو دعم برامج تدريبية مخصصة للقيادات النسـائية الحاليـة والمقبلـة وبشـن 

حملات لزيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية. 
ومع ترحيب اللجنـة بتعـاون الدولـة الطـرف مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وباعترافـها  - ٨٠
بدورها الهام في معالجة قضايا المرأة، فإا تلاحظ مع القلـق عـدم كفايـة قـدرات ومـوارد هـذه 
المنظمـات، ممـا يجعـل مـن العسـير عليـها تنفيـذ مختلـف المشـاريع والـبرامج الـتي ترمـــي إلى دعــم 
حقوق الإنسان للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لكون الدولـة الطـرف توكـل مسـؤولياا 
الخاصة عن حمايـة حقـوق المـرأة وكفالـة تمتعـها بحقوقـها الإنسـانية إلى منظمـات غـير حكوميـة 

وإلى الجهات المانحة الدولية. 
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة دعمها المـالي المقـدم لعمـل المنظمـات  - ٨١
غير الحكومية المعنية بالمرأة وبأن تضمن أن التزاماا بموجب الاتفاقية مدمجة إدماجا تامـا في 

المسؤوليات الحكومية العامة، وأا لا توكل إلى المنظمات غير الحكومية وحدها. 
تحث اللجنـــة الدولـــة الطرف على قبول التعديل المدخل على الفقرة ١ من المـادة  - ٨٢

٢٠ من الاتفاقية بشأن مواعيد اجتماع اللجنة. 
تشــجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التصديــق علــــى الـــبروتوكول الاختيـــاري  - ٨٣

للاتفاقية. 
ـــا الأبعــاد الجنســانية للإعلانــات والــبرامج وبرامــج  واللجنـة، إذ تضـع في اعتباره - ٨٤
العمـل الـتي اعتمدـا مؤتمـرات الأمــــم المتحـدة ذات الصلـة ومؤتمـرات القمـــة والــدورات 
الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية باسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج 
عمل المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشـرون) ودورة 
الجمعية العامة الاسـتثنائية بشـأن الطفـل (الـدورة الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون) والمؤتمـر 
ـــا يتصــل بذلــك مــن  العـالمي لمناهضـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب وم
تعصب، والجمعية العالمية الثانية بشـأن الشـيخوخة)، تطلـب إلى الدولـة الطـرف أن تضمـن 
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تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ ما يتصل مـن هـذه الوثـائق بـالمواد ذات الصلـة 
من الاتفاقية. 

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل التي أبديـت في الملاحظـات  - ٨٥
الحالية في تقريرها الدوري المقبل المزمع تقديمه بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية. كما تطلب 
اللجنة أن يتناول التقرير التوصيات العامة الـتي أصدرـا اللجنـة وأن يقـدم معلومـات عـن 

آثار التشريعات والسياسات والبرامج التي ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية. 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على نشر هذه التعليقـات الختاميـة علـى  - ٨٦
ـــا مــن أجــل جعــل الشــعب الألبــاني، خاصــة المســؤولين الحكوميــين  نطـاق واسـع في ألباني
والسياسـيين، علـى علـم بـالخطوات الـتي تم اتخاذهـا لكفالـة تحقيـــق المســاواة للمــرأة، قــولا 
وفعـلا، وبـالخطوات الأخـرى الـتي يلـزم اتخاذهـا في هـذا الصـــدد. كمــا تطلــب إلى الدولــة 
الطرف أن تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختيـاري والتوصيـات 
العامة التي أصدرا اللجنة وإعلان وبرنامج عمل بيجين وكذلك نتائج الـدورة الاسـتثنائية 
الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة: �المـرأة في عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنســين 
والتنميـة والسـلام في القـرن الحـــادي والعشــرين� علــى نطــاق واســع، خاصــة في أوســاط 

منظمات المرأة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان. 
 

سويسرا 
ـــدم مــن سويســرا والــذي يضــم التقريــر الأولي  نظـرت اللجنـة في التقريـر الموحـد المق - ٨٧
والتقريــر الــــدوري الثـــاني (CEDAW/C/CHE/1-2، و Add.1) في جلســـاا ٥٩٠ و ٥٩١ و 
 CE DAW/C/SR.590, 591 and ٥٩٦ المعقودة في ١٤ و ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ (انظر

 .(596
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
أشارت ممثلة سويسرا لدى عرض التقرير، إلى أن بلدها صـدق علـى الاتفاقيـة في عـام  - ٨٨
١٩٧٧، ولكن عملية تجميع عرض شـامل لحالـة المـرأة في سويسـرا والحصـول علـى معلومـات 
تفصيليـة اسـتغرقت مـن الوقـت مـا تجـاوز مـا كـان متوقعـا. وهـــذا هــو الســبب في أن التقريــر 
المعروض على اللجنة كان تقريرا موحدا. وذكرت أيضا أن التقرير أُعـد في إطـار مـن التعـاون 
ـــن  مــع الكانتونــات والشــركاء الاجتمــاعيين والمنظمــات الوطنيــة غــير الحكوميــة كمــا تضم

مقترحات وآراء هذه الجهات. 
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وأوضحـت الممثلـة أن النظـام السياسـي السويسـري نظـــام اتحــادي يتــألف مــن ثلاثــة  - ٨٩
مستويات: الاتحاد والكانتونـات والبلديـات. وفي الوقـت الـذي يضطلـع فيـه الاتحـاد بمسـؤولية 
تطبيـق القـانون الاتحـادي والقـانون الـدولي، فـإن الكانتونـات السـتة والعشـرين تحتفـــظ يئاــا 
السياسية والقضائية، بما فيها البرلمانات والمحاكم. وكثير من اـالات الـتي تناولتـها الاتفاقيـة - 
مثل الصحة - تقع في نطـاق اختصـاص الكانتونـات، ومـع هـذا، فـهناك مجـالات أخـرى، مـن 

قبيل التعليم، يضطلع ا كل من الاتحاد والكانتونات بمسؤوليات متوازية. 
والدستور الاتحادي المنقح، الذي بدأ نفـاذه في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، يؤكـد  - ٩٠
كفالة المساواة بين الرجال والنساء، كما أنه يؤكد، بشكل أكثر تحديدا، مبـدأ تسـاوي الأجـر 
عند تساوي قيمة العمل، الذي ورد بالدستور منذ عام ١٩٨١. وذكـرت الممثلـة أن الأحكـام 
القضائيـة تبـين أن إدراج هـذا الضمـان في الدسـتور يخـول للهيئـة التشـــريعية أن تفــرض تدابــير 
استثنائية مؤقتة لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء على النحو المنصوص عليه في المادة ٤ مـن 

الاتفاقية. 
ومـن بـين التدابـير الهيكليـة الـتي اتخذـا سويســـرا ــدف بلــوغ المســاواة بــين النســاء  - ٩١
والرجال، القيام في عام ١٩٧٦ بتشكيل اللجنة الاتحاديـة لشـؤون المـرأة، والاضطـلاع في عـام 
١٩٨٨ بإنشـاء المكتـب الاتحـادي للمسـاواة بـين النسـاء والرجـــال، في إطــار النــهوض بأعبــاء 
المسؤولية المتعلقة بتشـجيع المسـاواة في كافـة ميـادين الحيـاة. وقـد أقيمـت مؤسسـات مماثلـة في 

غالبية الكانتونات وفي المدن الخمس الكبرى. 
ـــة  وقـد وضعـت، بالتشـاور مـع المنظمـات غـير الحكوميـة، خطـة العمـل الوطنيـة المتعلق - ٩٢
بالمساواة بين النساء والرجال، وبدأ تطبيق هذه الخطة في عام ١٩٩٩. وتضمنت نتـائج الخطـة 
القيام، على الصعيد الاتحادي، بإنشاء دائرة لتوفـير الصحـة للجنسـين، ودائـرة لمكافحـة العنـف 
وخاصـة العنـف ضـد المـرأة، ودائـرة لمناهضـة الاتجـار بالأشـــخاص (بمــا في ذلــك المــهاجرون). 
وأضـافت الممثلـة أن ثمـة مراعـاة، علـى صعيـد التعـاون الـدولي، للقضايـا المتصلـة بنـوع الجنــس، 
بشكل منتظم، وذلك لدى تخطيط البرامج والمشاريع. ومع هـذا، فـإن إدمـاج هـذه القضايـا في 
الأنشطة الرئيسية لم يجر تعميمه بعد بكافة الأنشطة على الصعيد الاتحـادي، وهنـاك حاجـة إلى 

مزيد من العمل بشأن زيادة الوعي والتدريب ووضع منهجيات جديدة. 
وذكرت الممثلة نماذج للتشريعات التي قامت سويسرا باستعراضها وتعديلها مـن أجـل  - ٩٣
تحقيق المساواة (القانونية) بين النساء والرجال. وقد تضمنت هـذه التشـريعات: قـانون الـزواج 
لعام ١٩٨٨ (الذي سلم بالزواج باعتباره مشاركة، وأقـر بقيمـة العمـل بـدون أجـر)؛ وقـانون 
الطـلاق الجديـد لعـام ٢٠٠٠؛ وقـانون الجنسـية لعـام ١٩٩٢؛ والقـانون الاتحـادي للشـــيخوخة 
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واستحقاقات الخلف لعام ١٩٩٧؛ وقانون المساواة لعام ١٩٩٦ الذي تناول عدم التميـيز بـين 
النساء والرجال في مكان العمل. وذكرت الممثلة أنه، مـع هـذا، لم تشـكل هيئـة لتتـولى سـلطة 
مباشرة التحقيق أو تقديم الشكاوى فيما يتصل بدعاوى التمييز في إطار هــذا القـانون - فعلـى 
الضحيـة نفسـها أن تمـارس حقوقـها أمـام المحـــاكم المختصــة. وأشــارت الممثلــة كذلــك إلى أن 
المساواة القانونية الكاملـة لم تتحقـق بعـد، وإلى أنـه لا تـزال هنـاك ضـروب مـن التفـاوت فيمـا 

يتعلق باللقب الأسري وباختيار المسكن وهما أمران يخصان الزوج في العادة. 
وفيما يتعلق بالتوازن بين مسؤوليات العمـل ومسـؤوليات الأسـرة، ذكـرت الممثلـة أن  - ٩٤
الفوارق في الدخل وساعات العمل بين النساء والرجال ترجع بصورة أساسـية إلى مـا تواجهـه 
النساء من صعوبات في تدبير الحياة الوظيفية والحياة الأسرية، وأا لا ترجع إلى وجود فـوارق 
في مستويات التدريب أو المؤهلات. وقـد اتخـذت تدابـير عديـدة لمعالجـة هـذه المشـكلة، بمـا في 
ذلـك توفـير معونـة ماليـة للمشـاريع الـتي ترمـي، مـن بـين جملـة أمــور، إلى المســاعدة في تحقيــق 
التوازن بين حياة الأسرة والحياة المهنية، وإعـادة دمـج المـرأة في قـوة العمـل بعـد انقطاعـها عـن 
ـــب مــن طلبــات  العمـل لأسـباب أسـرية. وفيمـا بـين عـامي ١٩٩٦ و ٢٠٠٢، قُـدم ٤٠٠ طل
المساعدة المالية، وتمـت الموافقـة علـى ٢٤٦ منـها، وأنفـق مـا ينـاهز ٢٢ مليـون مـن الفرنكـات 
السويسرية. وهناك مبادرة جديدة عنواـا �العدالـة في البيـت� شـرع فيـها المكتـب الاتحـادي 
المعني بالمساواة من أجل تشجيع الوالدين من الشباب على تقاسم مسؤوليات الأسـرة المعيشـية 
والعائلية بأسلوب يتسم بالتسـاوي. ولم يحـدث بعـد أن تنـاول أي تشـريع اتحـادي قضيـة منـح 
إجازة أمومة مدفوعة الأجر، ولكن البرلمان سـيناقش في الربيـع اقتراحـا بمنـح إجـازة مدـا ١٤ 

أسبوع مع دفع ٨٠ في المائة من الأجر. 
وتم تنـاول قضايـا أخـرى ـــم اللجنــة، كمــا ذُكــرت التدابــير الــتي اتخذــا سويســرا  - ٩٥
لمعالجتـها. وتضمنـت هـذه القضايـا كـون المـرأة مـا زالـت ناقصـة التمثيـل في الحيـــاة السياســية، 
ولكـن الاقتراحـات المتعلقـة بفـرض حصـص لكفالـة هـذا التمثيـل رفضـها السـكان في الســابق، 
سـواء علـى صعيـد الاتحـاد أم الكانتونـــات. ومــع هــذا، فــإن اللجنــة الاتحاديــة لشــؤون المــرأة 
ما فتئت تشارك في عدد من المبـادرات، الـتي تتضمـن المطالبـة بـإجراء دراسـة عـن التغطيـة الـتي 
حصل عليها المرشحون من النسـاء والرجـال مـن جـانب الإذاعـة والتلفزيـون بسويسـرا خـلال 
الانتخابات الاتحادية في عام ١٩٩٩، وتقـديم مشـروع ينـص علـى توفـير نصـح خـاص للنسـاء 

الشابات على يد من يشتغلن بالسياسة. 
وتقوم الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي للمشاكل المتصلة بالعنف ضد المـرأة  - ٩٦
والاتجـار بالنسـاء، ممـا تضمـن توفـير التدريـب للعـاملين مـع الضحايـا ومرتكـبي الجرائـم أو مـــن 
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يعتنون بشؤوم، وتنظيم حملات لزيادة توعية الجمهور. ومع هذا، فإن أعداد ضحايـا الاتجـار 
في سويسرا (وهي من بلدان المقصد) لم تحدد. وفيما يخـص المسـائل الصحيـة الأخـرى للمـرأة، 
صرحت الممثلة بأن قانون العقوبات المنقح، الذي يسمح بالإاء الطوعي للحمـل خـلال فـترة 
ـــد ســنوات عديــدة مــن  الإثـني عشـر أسـبوعا الأولى، تم اعتمـاده في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ بع
النقاش. وذكرت الممثلة، في ختام كلمتها، أن الحكومـة واصلـت العمـل أيضـا في مجـال قضايـا 
الصحة الجنسية والتناسلية للمرأة، وصحة النسـاء المسـنات، والمسـاعدة الاجتماعيـة للفقـيرات، 

وتساوي الفرص أمام النساء والرجال في مجالي التعليم والعمل. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للدولـة الطـرف، إزاء تقريرهـا الموحـد الـذي ضـم التقريــر  - ٩٧
الأولي والتقرير الدوري الثاني، الذي التزم بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقـارير 
الأوليـة، واتسـم بالصراحـة والشـمول ووفـرة بالمعلومـات، علـــى الرغــم مــن عرضــه في وقــت 

متأخر. 
وتثني اللجنة على الدولـة الطـرف، لإيفادهـا وفـدا يتـألف مـن ممثلـين لشـتى الإدارات،  - ٩٨
ممن يضطلعون بمسؤولية تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب ممثل لأحـد الكانتونـات. وهـي تعـرب عـن 
تقديرها للدولة الطـرف للعـرض الشـفوي الـذي قدمتـه والـذي ركـز علـى الأجـزاء الهامـة مـن 
التقرير، وكذلك لما قدمته من ردود خطيــة وإيضاحـات أخـرى فيمـا يتصـل بالأسـئلة الشـفوية 

التي وجهتها اللجنة. 
ـــاح بــأن سياســات الدولــة العضــو الهادفــة إلى تحقيــق  وتحيـط اللجنـة علمـا مـع الارتي - ٩٩
المسـاواة بـين الجنسـين جـرى التخطيـط لهـا وتقييمـها في سـياق منـهاج عمـل بيجـين، والوثيقــة 
الختامية للدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة في عـام ٢٠٠٠: 

المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
١٠٠ -وتحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف قـد أبـدت تحفظـات علـى المـادة ٧ (ب)، فيمـا 
يتعلق بالتشريع العسـكري السويسـري الـذي يحظـر علـى المـرأة أن تقـوم بمـهام ترتبـط بصـراع 
مسلح، باستثناء حالة الدفاع عـن النفـس؛ وعلــى الفقـرة الفرعيـة ١ (ز) مـن المـادة ١٦، فيمـا 
يتعلـق بـالقواعد التنظيميـة المتعلقـة بـاللقب الأسـري؛ وعلـى الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٥، والفقــرة 
الفرعية ١ (ح) من المادة ١٦ فيما يتعلق بالأحكـام المؤقتـة فــي نظـام الزوجيـة. وتحـث اللجنـة 
الدولـة الطـرف علـى الإسـراع في جـهود الاسـتعراض المنتظـم لهـذه التحفظـات، بغيـة ســحبها، 
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وأن تدرج جدولا زمنيا لذلك في تقريرهـا الـدوري التـالي، إذا أمكـن، وإذا دعـت الحاجـة إلى 
ذلك. 

 
الجوانب الإيجابية 

١٠١ -تثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لإدراجـها مبـدأ المسـاواة بـين الجنســـين في الدســتور 
ــن  الاتحـادي، الـذي يطـالب المشـرعين صراحـة بكفالـة مسـاواة المـرأة مـع الرجـل علـى الصعيدي
القـانوني والفعلـي، وخاصـة في مجـالات الأسـرة والتعليـم والعمـل، كمـا أنـــه يــأذن لهــم باتخــاذ 
الخطوات اللازمة لضمـان هـذه المسـاواة وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة. وتلاحـظ 
اللجنة، مع التقدير، أن النظام القانوني السويسري يكفـل أسـبقية المعـاهدات الدوليـة، بمـا فيـها 

الاتفاقية، في القانون المحلي. 
١٠٢ -كذلك تلاحظ اللجنة، مع التقدير، الإصلاح القانوني الكبير الذي اضطلع بـه بالدولـة 
الطرف في مجالات عديدة طبقا للاتفاقية، ولا سيما: قــانون الـزواج (١٩٨٨) الـذي اسـتعاض 
عـن الـدور السـائد للرجـل في الأسـرة بشـراكة تقـوم علـى تسـاوي الحقـــوق والالتزامــات مــن 
جـانب كـل مـن الزوجـــين؛ والقــانون الاتحــادي المعــدل المتعلــق باكتســاب وفقــدان الجنســية 
ـــرة الجديــد  السويسـرية (١٩٩٢) مـع توفـير شـروط متماثلـة لكـل مـن الجنسـين؛ وقـانون الأس
(١٩٩٦) الذي يحظر التمييز ضد المـرأة في مجـال علاقـات العمـل السـارية لـدى أربـاب العمـل 
العامين والخاصين على السواء؛ والتنقيح العاشر للقانون الاتحادي المتصـل بالشـيخوخة وتـأمين 
ـــة؛ وقــانون  الخلـف (١٩٩٧) الـذي يضـع نظامـا للمعاشـات الفرديـة مسـتقلا عـن الحالـة المدني
الطلاق الجديد (٢٠٠٠) الذي ينظم الآثار الاقتصاديـة للطـلاق. وكذلـك تحيـط اللجنـة علمـا 
مع التقدير باعتماد خطة العمل الوطنيـة المتعلقـة بالمسـاواة بـين النسـاء والرجـال (١٩٩٩) مـن 

أجل مواصلة جهود النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. 
١٠٣ -وتعرب اللجنة عن تقديرها للأنشطة التي تقوم ا بشـكل منـهجي المنظمـات النسـائية 
غير الحكومية للتوعيــة وتعبئـة الـرأي العـام فيمـا يخـص قضايـا المسـاواة، وتعـرب عـن تقديرهـا 
للجهود المشتركة والتعاون بين الدولة الطـرف واتمـع المـدني في الدفـع قدمـا بقضيـة المسـاواة 
وفقا لما تنص عليه خطة العمل الوطنية. وتثني اللجنة على الدولة الطـرف لتفاعلـها مـع اتمـع 

المدني في إعداد التقرير، وللتغطية الإعلامية الواسعة التي حظي ا التقرير في سويسرا. 
١٠٤ -وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لقيامـها بصـورة منهجيـة بإدمـاج بعـد جنســـاني في 

مختلف جوانب برامجها للتعاون الإنمائي. 
١٠٥ -وتثني اللجنة على الدولة الطرف لموافقتها علـى التعديـل الـذي تم إدخالـه علـى الفقـرة 

١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية فيما يتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة. 
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مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات 
١٠٦ -تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم مـن أن مبـدأ توحيـد القـانونين الـدولي والمحلـي 
معمول به في الدولة الطرف، فإن الـس الاتحـادي عـبر عـن وجهـة نظـر مفادهـا أن مضمـون 
الاتفاقية لــه طابع برنامجي بصفة عامة، وأن أحكامها ليست، مـن حيـث المبـدأ، قابلـة للتطبيـق 
بشكل مباشر. ومن ثم فإن القلق ينتاب اللجنة من أن القـانون السويسـري قـد لا يتيـح للمـرأة 

السبل الضرورية لإنفاذ جميع حقوقها بموجب الاتفاقية. 
١٠٧ -توصي اللجنة بـأن تعمـل الدولـة الطـرف علـى ضمـان إعمـال الحقـوق الـواردة في 
الاتفاقية بشكل فعال، وأن تتيح للمـرأة سـبل الانتصـاف الملائمـة أمـام المحـاكم فيمـا يخــص 
انتـهاكات الحقـوق الـتي تحميـها الاتفاقيـة. وتوصـي اللجنــة أيضــا بتنظيــم حمــلات للتوعيــة 
بالاتفاقيــة، تُــوجَّــــه إلى البرلمــانيين وأعضــاء الهيئــة القضائيــة، وأصحــاب المـــهن القانونيـــة  
وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف الإبـلاغ عـن التقـدم المحـرز في هـذا الصـدد في تقريرهــا 
الدوري التالي، وتقديم المعلومات المتعلقة بما إذا كانت الاتفاقية قد احتـج ــا أمـام المحـاكم 

المحلية. 
١٠٨ -ومن دواعي قلـق اللجنة عدم وجـود تعريـف في القـانون المحلـي لمفـهوم �التميـيز ضـد 
المرأة�، يجسـد ما تنـص عليـه المـادة ١ مـن الاتفاقيـة. ويسـاور اللجنـة القلـق بشـأن المعلومـات 
الواردة في التقرير والتي مفادها أن التمييز في المعاملة بين المرأة والرجل يُــسمح بـه في الحـالات 

التي تستحيل فيها المساواة في المعاملة بسبب الفوارق البيولوجية أو �الوظيفية�. 
١٠٩ -توصي اللجنة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف خطـوات لتضميــن تشـريعاا نصـا بعـدم 

التمييز بسبب نوع الجنس، على النحـو المحدد في المادة ١ من الاتفاقية. 
ـــة أن وجــود مســتويات مختلفــة للســلطة والاختصاصــات في  ١١٠ -ومـن دواعـي قلـق اللجن
الدولـة الطـرف يفضـي إلى مصـاعب تتعلـق بتنفيـذ الاتفاقيــة في كــامل الاتحــاد الكونفيــدرالي، 
وكذلك فيما يخص التنسيق والمسـاءلة. وممـا يقلـق اللجنـة أيضـا أن الهيكـل الاتحـادي والشـكل 
الشعبي للديمقراطية التي تمارس في الدولة الطرف قد أديا إلى إبطاء إحـراز التقدم حيـال القضـاء 

على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. 
١١١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل علــى ضمـان جعــل نتـائج تطبيـق الاتفاقيـة 
ذات طابع موحد داخـل نطـاق الاتحـاد الكونفيـدرالي، مـن خـلال التنسـيق الفعـال وإنشـاء 

آلية لرصد الامتثال لأحكام الاتفاقية على جميع المستويات وفي جميع المناطق. 
١١٢ -وفي الوقت الذي تقدر فيه اللجنة الأنشطة الـتي قـامت ـا الأجـهزة العاملـة مـن أجـل 
تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين علـى المسـتوى الوطـني وعلـى مســـتوى الكانتونــات واتمعــات 
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المحلية، وهي بالتحديد اللجنة الاتحادية المعنية بقضايـا المـرأة، والمكتـب الاتحـادي للمسـاواة بـين 
المرأة والرجل، فضلا عن المندوبـين والقـائمين بالخدمـات في مجـال المسـاواة بـين الجنسـين، فـإن 
مـن دواعـي قلقـها أن هـذه المؤسسـات قـد لا تتوافـر لديـها الصلاحيـــات الكافيــة، والحضــور، 
والموارد، البشرية والمالية منها على حد سـواء، لتنفيـذ مهامـها المحـددة وضمـان تنسـيق الجـهود 

الهادفة إلى تعميم المنظور الجنساني في جميع مجالات الإدارة. 
١١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل علـى تعزيـز الأجهــزة القائمـة العاملـة مـن 
ـــى جميــع  أجـل تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين بتزويدهـا بـالموارد البشـرية والماليـة الكافيــة عل
المسـتويات. وتوصـي اللجنـة أيضـا بـأن تعمـــل الدولــة الطــرف علــى تعزيــز التنســيق بــين 
المؤسسات القائمة من أجـل النـهوض بـالمرأة، وتشـجيع المسـاواة بـين الجنسـين حـتى يتسـنى 

ضمان تعميم المنظور الجنساني على جميع المستويات وفي جميع المناطق. 
١١٤ -وتشـعر اللجنـة بقلــق إزاء اسـتمرار القوالـب النمطيـة التقليديـــة الراســخة فيمــا يخــص 
الأدوار والمسـؤوليات المنوطـة بـالمرأة والرجـل داخـل الأسـرة، وفي اتمـع بصفـة عامـة، الأمـــر 
الذي يتضح في اختيارات المـرأة التعليميـة، ووضعـها في سـوق العمـل، وضعـف مشـاركتها في 

الحياة السياسية والعامة. 
تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تضـع برامـج شـاملة، وتنفذهـــا، في نطـــاق النظــام  - ١١٥
التعليمي، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب فيما يتعلق بالشؤون الجنسـانية، 
ونشر المعلومات عن الاتفاقية، بغية تغيير الاتجاهات النمطيـة الحاليـة فيمـا يتعلـق بـالأدوار المنوطـة 
بالمرأة والرجل، بما في ذلك الدفع قدمــا بفكـرة تربيـة الأبنـاء باعتبارهـا مسـؤولية اجتماعيـة ملقـاة 
ــــة  علـى كـاهل الأمـهات والآبـاء علـى حـد سـواء. وتوصـي اللجنـة بـأن تسـتهدف حمـلات التوعي
النساء والرجال، وأن تشجع وسائط الإعلام على إظهار آراء وصور إيجابية للمــرأة، وللأوضـاع 

والمسؤوليات المتماثلة للمرأة والرجل على كل من الصعيدين الخاص والعام. 
١١٦ -وفي الوقـت الـذي تعـرب فيـه اللجنـة عـــن تقديرهــا للجــهود القانونيــة، وغيرهــا مــن 
الجهود، التي تبذلها الدولة الطرف للتصـدي لممارسـات العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك إنشـاء 
دائـرة للخدمـات الصحيـة الجنسـانية، ومركـز لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة، وتدريـب الموظفـــين 
الذين يطلب إليهم معالجة حـالات العنـف، فـإن اللجنـة يسـاورها القلـق إزاء انتشـار معـدلات 

العنف الممارس ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي. 
تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكثف من الجهود التي تبذلها لمعالجة مسألة ممارسـة  -١١٧
العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف العـائلي، باعتبـاره يمثـل انتـهاكا للحقـوق الإنســانية 
ـــين وتنفيــذ  للمـرأة. وعلـى وجـه الخصـوص، تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى سـن القوان
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السياسات وفقا لما تنـص عليـه التوصيـة العامـة رقـم ١٩ للجنـة، حـتى يتسـنى منـع حـالات 
العنف، وتقديم الحماية و الدعم والخدمات للضحايا، ومعاقبة المخالفين، وإعادة تأهيلهم. 

ـــير مــن حــالات ختــان الإنــاث في صفــوف  ١١٨ -واللجنـة شـديدة القلـق جـراء العـدد الكب
المهاجرات المنحدرات من أصل أفريقي. 

١١٩ -توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرق على نحو عاجل باتخاذ جميع التدابير الملائمة، 
بما فيها التدابير التشريعية، للقضاء على الممارسة التقليدية الضارة لختان الإناث. 

ــف  ١٢٠ -ومـن بواعــث قلـق اللجنـة الوضـع الخـاص للنسـاء الأجنبيـات اللائـى يتعرضـن للعن
العـائلي، واللائـى تعتمــد تصـاريح إقامتهــن علـى إقامتهــن مـع أزواجهــن. وتخشــى اللجنــة أن 
خـوف هـؤلاء النسـاء مـن الطـرد يصدهــن عـن التمـــاس المســاعدة أو اتخــاذ خطــوات لطلـــب 

الانفصال أو الطلاق. 
١٢١ -توصي اللجنة بأنـه ينبغي ألا يتم إلغاء تصاريح الإقامة المؤقتـة الممنوحـة للأجنبيـات 
المتزوجـات اللائــــي يتعرضــن للعنــف العــائلي، وألا تـــجرى أي تغيــيرات تشــريعية تخــص 
شروط الإقامة التي قد تكون قيد النظر، إلا بعد إجـراء تقييـم شـامل لمـا يـترتب علـى هـذه 

التدابير من آثار على هؤلاء النساء. 
ـــيز  ١٢٢ -وأعربـت اللجنـة عـن انشـغالها بشـأن حالـة المـهاجرات في سويسـرا ولا سـيما التمي
الذي يتعرضن لـه في مجـالي التعليـم والعمالـة ومخـاطر الاسـتغلال والعنـف اللذيـن قـد يواجهنـه. 
وينتاب اللجنة القلـق مـن أن النسـاء الأجنبيـات يواجـهن في بعـض الحـالات صعوبـات إضافيـة 
ـــــة  للحصـــول علـــى الرعايـــة الصحيـــة وأن نســـبة النســـاء المصابـــات بفـــيروس نقـــص المناع
ــات -  البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز) آخـذة في الازديـاد فيمـا بـين الأجنبي
وتعد النساء اللاتي ينتمين إلى بلدان أفريقيـا جنـوبي الصحـراء الكـبرى أكـثرهن عرضـة لذلـك. 
وتشعر اللجنة كذلك بالقلق بشأن قواعد الحصـول علـى تأشـيرات خاصـة لراقصـات النـوادي 
الليلية والمخاطر والأخطار المحتملة التي قد تترتب عن أوضاعهن. وتشعر اللجنة بالقلق كذلـك 
مــن أن الدولــة الطــرف لم تقــم بعــد بــإجراء دراســات بشــأن مــدى التميــيز الممــارس ضـــد 
المـهاجرات وتعـدد التميـيز الـذي بتعرضـن لـه عـادة علـى أسـاس عرقـهن وجنسـهن وانتمائـــهن 

الإثني والديني.  
١٢٣ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ تدابـير فعالـة للقضـاء علـى التميـيز ضــد 
المهاجرات. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز التدابير التي تتخذها مـن أجـل منـع التميـيز 
ــادة  ضدهـن، سـواء في مجتمعـان المحليـة أو في اتمـع عمومـا، لمكافحـة العنـف ضدهـن وزي
إدراكـهن لتوفـر الخدمـات الاجتماعيـة وسـبل الانتصـاف القانونيـة. وتوصـي اللجنـة بتلبيــة 
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ـــا يتعلــق بالمعلومــات الخاصــة بالوقايــة مــن  احتياجـات الأجنبيـات الصحيـة، ولا سـيما فيم
فيروس نقص المناعـة البشـرية، تلبيـة تامـة. وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف باسـتعراض 
قواعد التأشيرات الخاصة لراقصات النوادي الليلية وإعادة النظر فيها وبدراسة أوضاعـهن 
الفعليـة في ضـوء مـا قـد تسـتتبعه أوضاعـهن مـن أخطـار ومخـاطر محتملـة. وتطلـب أيضــا إلى 
الدولة الطرف أن تقوم باتخاذ التدابير الملائمة لحماية النساء المعنيات من الاسـتغلال بجميـع 
أشـكاله وأن تتخـذ الإجـراءات الهادفـة إلى تغيـير نظـرة الرجـل واتمـع إلى المـرأة بوصفـــها 
موضوعا جنسيا. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على إجراء دراسـات منتظمـة وشـاملة 
بشــأن التميــيز ضــد المــهاجرات وجمــع الإحصــاءات  بشــأن وضــع عمالتــهن وتعليمــــهن 
وصحتـهن والأشـكال العديـدة للعنـف الـذي يتعرضـن لـــه، بغيــة تمكــين اللجنــة مــن فــهم 

حالان الفعلية فهما واضحا. 
١٢٤ -وفي الوقت الذي نــقدر فيه الجـهود الـتي تبذلهـا الدولـة الطـرف لمعالجـة مسـألة الاتجـار 
بالنساء والفتيات، فإن معدل انتشار هذه المشكلة الخطـيرة باعتبارهـا انتـهاكا لحقـوق الإنسـان 
لا يـزال مبعثـا لانشـغال اللجنـة. ومـن دواعـي انشـغال اللجنـة أيضـا مـا تتعـرض لـه البغايـا مــن 
اسـتغلال في الدولـة الطـرف. وتـرى اللجنـة أن التدابـير المتخـذة لمعالجـة هــذه الظواهــر ليســت 

كافية، وأن المعلومات المتعلقة ذه المسائل غير متوفرة. 
١٢٥ -تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لمكافحـة مسـألة الاتجـار بالنسـاء 
والأطفال. وتوصي بوضع استراتيجية شاملة، ينبغي أن تتضمن تدابير لـردع مرتكـبي هـذه 
الجرائم، ولمقاضاتـهم، ومعاقبتهم، مع العمل على زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنـائي 
في هـذا الصـدد. وتدعـو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى ضمـان تمتـع مـن يتعرضـن مـن النســـاء 
والفتيات للاتجار بما يحتجن إليه من دعم، بمـا في ذلـك منـح تصـاريح الإقامـة، حـتى يتمكـن 
مـن الإدلاء بشـهادن ضـد مـن اتــجرن ـن. وتحـث اللجنـة كذلـك الدولـة الطـرف علـــى 
مواصلة تدريب شرطة الحدود والمسؤولين عن إنفـاذ القـانون تمكينـا لهـم مـن تقـديم الدعـم 
إلى ضحايـا الاتجـار. وتوصـي اللجنـة بوضـع برامـج عمـل للنسـاء اللائـي ترغمـهن ظـــروف 
الفقر على ممارسة البغاء، واعتماد جميع التدابير الملائمـة لمكافحـة اسـتغلال البغـاء والقضـاء 
عليـه بمـا في ذلـك مقاضـاة أولئـك الذيـن يسـتغلون البغايـا، وإنـزال عقوبـات شـــديدة ــم. 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات وبيانات شـاملة عـن 

الاتجار بالنساء والأطفال واستغلال البغايا. 
١٢٦ -وينتاب اللجنة القلق لأنه بينما تشكل النساء نسـبة ٥٤ في المائـة مـن المنتخبـين، فـإن 
ممثلات تمثيلا ناقصا في المناصب الانتخابية وتلك التي يتم التعيـين فيـها في هيئـات صنـع القـرار 
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ـــدل  السياسـية. وإذ تقـر اللجنـة ببعـض التطـورات الإيجابيـة فـهي تشـعر أيضـا بـالقلق بشـأن مع
مشـاركة النسـاء المنخفـض في الإدارة والجـهاز القضـائي والسـلك الدبلوماسـي وفي تمثيـل البلـد 
على الصعيد الدولي. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأنه في الوقــت الـذي يتـم فيـه عمومـا قبـول 
الحصـص الإقليميـة واللغويـة وغيرهـا، فـإن اعتمـاد الحصـص في الحيـاة السياسـية الـتي ترمــي إلى 

التوازن فيما بين الجنسين قد رُفض بشكل منتظم في الدولة الطرف. 
١٢٧ -وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ تدابـير متواصلـة لزيـادة تمثيـل المـرأة في 
الهيئات الانتخابية والتي يتم التعيين ا، بما في ذلك التدابير الخاصـة المؤقتـة وفقـا للفقـرة ١ 
من المادة ٤ من الاتفاقية، وذلك من أجل تطبيق حق المرأة في المشـاركة المتكافئـة في الحيـاة 
العامـة والسياسـية وتوصـي اللجنـة أيضـا باتخـاذ تدابـير مناســـبة ترمــي إلى تحقيــق المشــاركة 
المتوازنة للنساء والرجال في مختلف مجالات ومستويات الحيـاة العامـة، ولا سـيما في الإدارة 

وجهاز القضاء والسلك الدبلوماسي.  
ـــدان  ١٢٨ -وينتـاب اللجنـة القلـق لأن الولايـة الدسـتورية تكفـل المسـاواة بـين الجنسـين في مي
التعليم، ومع هذا، فإن انعـدام المسـاواة بـين الجنسـين لا يـزال قائمـا في الخيـارات ذات الأنمـاط 
الثابتـة الـتي يختارهـا الجنسـان بشـأن التدريـب المـهني والتعليـم العـالي ولا سـيما التعليـم الفـــني.. 
وتشعر اللجنة كذلك بالقلق نتيجة تواجد أنماط مماثلة ضمن ملاك المعلمين، سـواء فيمـا يتعلـق 

بمستواهم التعليمي والموضوعات التقليدية التي يدرسوا. 
١٢٩ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتشجيع تنوع الخيارات التعليميـة 
للفتيان والفتيات، والقيام بذلك أساسا عن طريق تقديم المشورة، لمســاعدم مسـاعدة تامـة 

لتنمية قدرام الشخصية. 
١٣٠ -وتشعر اللجنة بالقلق لأن النساء ما زلن يعانين مـن التميـيز في سـوق العمالـة رغـم أن 
معدل مشاركتهن آخذ في الارتفاع، وذلـك بصـرف النظـر عـن الولايـة الدسـتورية الـتي تنـص 
على تطبيق المسـاواة بـين الجنسـين في العمـل والأحكـام الدسـتورية المتعلقـة بـالحق في الحصـول 
ـــة القلــق  علـى نفـس الأجـر لعمـل مـن نفـس القيمـة فضـلا عـن قـانون المسـاواة. وينتـاب اللجن
بشكل خاص بشأن اختلاف الأجور بين الرجال والنسـاء وبعـض المعايـير المسـتخدمة لتسـويغ 
ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بالاعتبـارات ذات السـمة الاجتماعيـة، مثـل المسـؤوليات الأسـرية. 
وتشـعر اللجنـة كذلـك بـالقلق نتيجـة ارتفـاع نسـبة النسـاء في مجـال العمـل جـزءا مـن الوقــت، 
والمعدل المرتفع للبطالة فيما بـين النسـاء بالمقارنـة بالرجـال، والصعوبـات الـتي تواجهـها النسـاء 

أساسا للتوفيق بين حيان الخاصة والأسرية والمسؤوليات المهنية والعامة. 
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١٣١ -وتحث اللجنة الدولة الطرف لكفالة الفرص المتسـاوية الفعليـة للنسـاء والرجـال في 
سـوق العمالـة عـن طريـق القيـام، في جملـة أمـور، باسـتخدام التدابـير المؤقتـــة الخاصــة وفقــا 
للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية. وتوصي اللجنة ببذل الجهود الراميـة إلى القضـاء علـى 
الفصل المهني، العمـودي والأفقـي علـى حـد سـواء، عـن طريـق التعليـم والتدريـب وإعـادة 
التدريـب وآليـات الإنفـاذ الفعالـة، في جملـة أمـور. وتوصـي أيضـا بوضـع نظـم لتقييـم المـهن 
على أساس معايير تراعي المسائل الجنسانية وترمي إلى إزالة الفروق القائمة في الأجــور بـين 
الرجـال والنسـاء. وتوصـي اللجنـة باعتمـاد التدابـير الراميـة إلى التوفيـــق بــين المســؤوليات 
الأسـرية والمهنيـة وتنفيذهـا وتشـجيع المشــاركة المتســاوية في المــهام المترليــة والأســرية بــين 

الرجال والنساء. 
١٣٢ -وتعرب اللجنة عن انشغالها بشأن التأخر في العمل بإجازة الأمومة المدفوعـة الأجـر في 
الدولة الطرف وتلاحـظ بـأن الاقتراحـات العديـدة الراميـة إلى تطبيـق إجـازة الأمومـة المدفوعـة 

الأجر قد رُفضت بواسطة التصويت الشعبي. 
١٣٣ -وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بكفالـة التعجيـل بتطبيـق مشـروع التشـريع 
المعني بإجازة الأمومة المدفوعـة الأجـر الـذي اعتمـده الـس الاتحـادي والـس الوطـني في 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر وكـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ وتقــديم معلومــات عــن تنفيــذه في 
ــة  التقريـر الـدوري المقبـل. وتوصـي اللجنـة بتنفيـذ حمـلات لتكويـن الفـهم الصحيـح للأموم
بوصفها وظيفة اجتماعية والتسليم بالمسؤولية المشتركة للرجال والنساء في تربية أولادهـم 
ونمائـهم. وينبغـي لمثـل هـذه الحمـلات أن تشـدد أيضـا علـى دور الرجـل وأن تمـهد الســـبيل 
ــــاملين هـــامين في المشـــاركة في  لإجــراء مناقشــة بشــأن مســألة الأبــوة وإجــازة الأبــوة كع

المسؤوليات الأسرية وضمان المساواة للنساء في سوق العمالة وفي الحياة الاجتماعية. 
١٣٤ -وينتاب اللجنة بالغ القلق لأنه على الرغم من المستوى المرتفع للتقدم في البلـد الطـرف 
فـإن هنـاك جماعـات مـن النسـاء، ولا سـيما النسـاء الـلاتي يعتـبرن العـائلات الوحيـدات للأســر 

المعيشية والمسنات مصابات بالفقر على وجه الخصوص. 
١٣٥ -وتوصـي اللجنـة بـأن تقـوم الدولـة الطـرف بـــالرصد الوثيــق لحــالات فقــر النســاء 
الداخلات في أكثر الفئات ضعفا وتنفيـذ التدابـير الفعالـة وبرامـج التدريـب الـتي تتيـح لهـن 

التمتع التام بفوائد تقدم الدولة الطرف. 
١٣٦ -وتشـعر اللجنـة بـالقلق مـن أن مركـز الزوجـين لا يتسـم بالمسـاواة حـتى الآن، بموجــب 
القانون السويسري، فيما يتعلق بالحقوق المترلية على صعيد الكانتونات والمديريات. وتلاحـظ 

أيضا بأن محاولات القضاء على التفاوت قد أخفقت في البرلمان في حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
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١٣٧ -وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكفل اتفاق اتساق التشريع الذي ينظم الحقـوق 
الأسرية على صعيد الكانتونات والمديريات مع الاتفاقية. 

١٣٨ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
١٣٩ -وفي ضوء مراعاة اللجنة للأبعاد الجنسانية للإعلانـات والـبرامج ومخططـات العمـل 
الـتي اعتمدـا مـا عقدتـه منظمـة الأمـم المتحـدة مــن مؤتمــرات ومؤتمــرات للقمــة ودورات 
استثنائية ذات صلة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج 
عمـل المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة (الـــدورة الاســتثنائية الحاديــة والعشــرون)، ودورة 
الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون)، والمؤتمـر 
ـــا يتصــل بذلــك مــن  العـالمي لمناهضـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب وم
تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، فإـا تناشـد الدولـة الطـرف إدراج معلومـات 
ـــالمواد ذات الصلــة مــن الاتفاقيــة في  بشـأن تنفيـذ الجوانـب الخاصـة ـذه الوثـائق المتصلـة ب

تقريرها الدوري المقبل. 
١٤٠ -وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى الـرد في تقريرهـا الـدوري المقبـل علـى المسـائل 
المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على جمع 
وتحليل البيانات الشاملة المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس والمتصلة بالاتحاد والكانتونـات 

والمديريات وعلى إدراج هذه البيانات في تقريرها المقبل. 
ـــع نــص هــذه التعليقــات الختاميــة توزيعــا واســع النطــاق في  ١٤١ -وتطلـب اللجنـة توزي
ـــلاغ المديريــن والمســؤولين  سويسـرا بجميـع اللغـات الرسميـة لإبـلاغ الجمـهور، ولا سـيما إب
والسياسيين، بشأن التدابير المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجال والنسـاء 
والتدابير الإضافية الواجب اتخاذها في هـذا الشـأن. وتحـث اللجنـة كذلـك الدولـة الطـرف 
على مواصلة توفير الدعاية الواسعة النطاق للاتفاقية ولبروتوكولها الاختيـاري والتوصيـات 
العامة التي وضعتها اللجنة وإعلان ومنهاج عمـل بيجـين ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة 
والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين والتنميــة 
والســلام في القــرن الحــادي والعشــــرين�، والـــتي انعقـــدت في حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٠، 

ولا سيما ضمن الرابطات النسائية ومنظمة حقوق الإنسان. 
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تقريــــر موحـــــد يضـــــم التقريـــــر الأولي والتقـــــارير الدوريـــــة الثـــــاني والثـــــالث  - ٢
والرابع والخامس   

الكونغو 
ـــع والخــامس الموحــد  ١٤٢ -نظـرت اللجنـة في التقريـر الـدوري الأول والثـاني والثـالث والراب
ــن الكونغـو (CEDAW/C/COG/1-5 و Add.1) في جلسـتيها ٦٠٦ و ٦٠٧ المعقودتـين  المقدم م

C و 607).  EDAW/C/SR.606 في ٢٧ و ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ (انظر
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
١٤٣ -في عرض التقرير، قال ممثل الكونغو إنه، منذ التصديق على الاتفاقيـة في عـام ١٩٨٢، 
تم إحـراز الكثـير بشـأن النـهوض بـالمرأة علـى الرغـــم مــن أن القيــود الاقتصاديــة والصراعــات 
الاجتماعية – السياسية التي شهدها البلد منذ عام ١٩٩٣ قد جعلت المـرأة في وضـع ضعيـف. 
علـى أن السياسـة الراهنـة للحكومـة قـد مكنـت مـن إعـادة بعـــث الثقــة والطمأنينــة في نفــوس 

الكونغوليات. 
١٤٤ -وأحــاط الممثــل اللجنــة علمــا بــأن ممثلــين عــــن الإدارة والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة 
ـــرض علــى الجمــهور واعتمدتــه  والجمعيـات والأفـراد قـد شـاركوا في صياغـة التقريـر الـذي ع
الحكومة، وأضاف أن الحكومة تتمسك بمبادئ منـهاج عمـل بيجـين وإطـار عمـل داكـار بغيـة 
كفالة تحقيق النهوض الفعلي بالمرأة والفتاة. وقد تم تحديد حقـوق المـرأة، والعنـف الموجـه ضـد 
ـــر، والصحــة، والبيئــة، علــى أــا مجــالات ذات أولويــة في سياســة  المـرأة، والقضـاء علـى الفق

الحكومة في موضوع تعزيز أوضاع المرأة وفي خطة عملها المعتمدة في عام ١٩٩٩. 
١٤٥ -وقال إن النظام القانوني مزدوج، فيه يوجد القانون العرفي جنبا إلى جنب مـع القـانون 
الحديـث، وبفضـل الجـهود الـتي اضطلعـت ـــا الحكومــة، تم اتخــاذ إجــراءات لتطبيــق القــانون 
الحديث تطبيقا فعالا. وقد عرف هذا البلد نظما سياسية مختلفة وفيـه يوجـد الآن نظـام متعـدد 
الأحزاب. ويدعم الدسـتور الجديـد الصـادر في ٢٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ التقليـد الـذي 
دأبت عليه دساتير البلد الأولى ألا وهو التسليم بوضـوح بالمسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في كـل 
مجـالات الحيـاة. ذلـك أن المواطنـين سـواء أمـام القـانون وأن التميـــيز علــى أســاس الأصــل، أو 
الأحوال الاجتماعية أو المادية، أو الانتمـاء العنصـري أو العرقـي أو الإداري، أو نـوع الجنـس، 
أو التعليم، أو اللغة، أو الدين، أو الفلسفة، أو مكان الإقامة محظور. هذا وينـص القـانون علـى 

تمثيل المرأة في شتى الوظائف السياسية والانتخابية والإدارية. 
١٤٦ -وأضاف أن الكونغو قد صدقت على العديد من المعاهدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان، 
وهي تسلم بأولوية القانون العام الدولي مع أنه تكفل، من حيث المبدأ، المسـاواة بـين الجنسـين 
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فإنـه مـا يـزال يوجـد بعـض التميـيز بحكـم القـــانون أو الواقــع. ذلــك أن الرجــل، وفــق قــانون 
الأسرة، هو رب الأسرة وهو الذي يختار مكان الإقامة الزوجية في حـال نشـوب خـلاف بـين 
الزوجين بشأن ذلك. كمـا أن في وسـع الـزوج أن يمنـع زوجتـه مـن أداء أعمـال معينـة حفاظـا 
ـــائل  علـى مصلحـة الأسـرة. وقـد ثبـت إحـراز تقـدم، لكـن عـدم المسـاواة مـا زال قائمـا في مس

المحرمات والتقاليد البالية من مثل طقوس الترمل وزواج أخ المتوفى من غير عقب من أرملته. 
١٤٧ -وأشـار الممثـل إلى حـدوث تطـور في الأجـهزة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة. إذ أن الأمانـــة 
الوزاريـة، في وزارة الزراعـة والاسـتيلاد، ومصـائد الأسمـــاك والنــهوض بــالمرأة، أصبحــت الآن 
مسؤولة عن النهوض بالمرأة وإشـراك المـرأة في التنميـة. وقـد أنشـئت مراكـز تنسـيق في إدارات 
وزارية مختلفة، مما أضاف بعدا جنسانيا للإدارة العامة. فالإدارة المتولية للمسائل الجنسانية منـذ 
عــام ١٩٩٢ تعمــل علــى نحــو وثيــق مــع حــوالي ٤٥٠ منظمــة وجمعيــة غــــير حكوميـــة وتم 
ـــام ٢٠٠١،  الاضطـلاع بـالعديد مـن الأنشـطة، الـتي شملـت عقـد مؤتمـر عـام بشـأن المـرأة في ع
مكن حوالي ٠٠٠ ١ امرأة كونغولية، من شتى الانتماءات السياسية ومن مختلف الأقاليم، مـن 
النظر في قواسمهن المشتركة وشواغلهن السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة – الثقافيـة. وكـان 
هنـاك إنجـاز آخـر تمثـل في إنشـاء مركـز للبحـوث والمعلومـات والتوثيـق يعـنى بـالمرأة اسمـه �دار 

المرأة�. 
ـــة تعــد مصــدر قلــق لكــل مــن المنظمــات الحكوميــة وغــير  ١٤٨ -وقـال إن القوالـب النمطي
الحكومية، التي تسعى إلى تمكين النساء وتوعيتهن بحقوقــهن. وتوجـد القوالـب النمطيـة القائمـة 
على التحيز الجنسي في الأسرة وفي وسائل الإعلام وأماكن العمل. ويمكن مشاهدة بعـض مـن 
القوالب النمطية في الكتب الدراسية المقررة التي تترع إلى أن ترسخ تقسيم العمل علـى أسـاس 
نـوع الجنـس. ومعـدل الأميـة في صفـوف النسـاء عـالي جـدا وغالبـا مـا يقعـن ضحيـة للتحــرش 

الجنسي، وتبث وسائل الإعلام التي يهيمن عليها الرجال، صورا سلبية عن المرأة. 
١٤٩ -ومضى فقال إن النساء يكفل لهن تكافؤ فرص الوصول إلى المناصب الرفيعـة المسـتوى 
بموجــب الدســتور والقــانون الانتخــابي. وأوضــح الممثــل أنــه كــان هنــاك عــدد مــتزايد مـــن 
المرشحات في مختلف الانتخابات جراء الحملات التي تم القيام ـا لإذكـاء الوعـي. فمـن أصـل 
٠٢٥ ١ امـرأة يشـاركن في الانتخابـات التشـريعية وانتخابـــات مجلــس الشــيوخ والانتخابــات 
المحلية تم انتخاب ٨٩ امرأة. وتشكل النساء نسبة تصل إلى ٩,٣ في المائة مـن الجمعيـة الوطنيـة 
و ١٥ في المائة من مجلس الشيوخ، وبلغت نسبتهن على الصعيـد المحلـي ٨,٥٥ في المائـة. علـى 
أنه ليس هناك سفيرات ومع ذلك، فهناك ٥ نساء في عداد الفريق الحكومـي الجديـد. ومـع أن 
المساواة بين المرأة والرجل منصـوص عليـها في الدسـتور في مجـالات تقلـد الوظـائف، والترقيـة، 
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والأجـر، فـإن النسـاء عـادة مـا يشـغلن وظـائف متوســـطة المســتوى لأســباب تعــود إلى نقــص 
الكفـاءة لديـهن. ومشـاركة النسـاء في الأعمـال الزراعيـة، مـن مثـل إنتـاج الأغذيـة، والتجـــهيز 

التقليدي للمنتجات الزراعية، وتسويق المنتجات، مشاركة عالية النسبة. 
ـــاظ  ١٥٠ -وأحـاط الممثـل اللجنـة علمـا بأنـه، وفقـا للقوانـين الكونغوليـة، يحـق للنسـاء الاحتف
ـــين  بجنسـيتهن عقـب زواجـهن وفي الحـالات الـتي يغـير فيـها أزواجـهن جنسـيام. وتمنـح القوان
البنـات والبنـين فرصـا متكافئـة للحصـول علـى التعليـم، فضـلا عـن أن التعليـم الحكومـي مجــاني 
وإلزامي حتى سن السادسة عشرة. وتكـاد تكـون نسـبة الإنـاث في المـدارس الابتدائيـة مسـاوية 
لنسبة الذكور. أما نسبة حضور البنات في المدارس الثانوية فهي نسبة منخفضة ويعود السـبب 
في ذلك إلى الفقر والعادات وحالات الحمـل المبكـر. ولا تلتحـق الفتيـات عمومـا بالمؤسسـات 
التقنيـة. فعلـى مسـتوى التعليـم العـالي، تمثـل الفتيـات ١٨,٦ في المائـة مـــن الطــلاب في جامعــة 
مارين نجوبي. ومشاركتهن في الدورات العلمية قليلة إذ تبلغ نسبة الملتحقـات بـالعلوم الطبيعيـة 
١١ في المائة ونسبة الملتحقات بالاقتصاد ١٨ في المائة ونسبة الملتحقات بالطب ٢١ في المائة. 

١٥١ -وقال الممثل إنه قد تم القيام بحملة، لإذكـاء الوعـي، شملـت الصحـة الإنجابيـة، بمـا فيـها 
الصحة الجنسية، وتنظيم الأسرة، وفيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز والأمـراض الـتي تنتقـل 
عن طريق الاتصال الجنسي. وتعد خطة التنمية الصحية الوطنية، التي وضعت بموجب القـانون 
رقـم ١٤-٩٢، المـؤرخ ٢٩ نيسـان/أبريـل ١٩٩٢، بمثابـــة إطــار للسياســة الوطنيــة في الميــدان 
الصحي، وفيه تتبوأ المرأة والطفل مكان الصدارة. ووصلت وفيـات الأمـهات أثنـاء النفـاس إلى 
٨٩٠ وفاة في كل ٠٠٠ ١٠٠ مولود حي، وبلغ الرقم القياسـي للخصوبـة ٦,٣ أطفـال لكـل 
امرأة. وبلغ معدل شيوع استعمال وسائل منع الحمل حوالي ٣ في المائة. ويحظـر قـانون، يعـود 
عهده إلى عام ١٩٢٠، الإجهاض، والدعاوة المناهضـة للحمـل، ولـذا نشـاهد حصـول وفيـات 
بسبب عمليات الإجهاض السرية. ويقوم البرلمان بمناقشة مشروع قانون لإلغاء القانون المتعلـق 

بالإجهاض. 
١٥٢ -وقال إن النساء يعانين من أشكال مختلفة من العنف، بمـا فيـها العنـف المنــزلي، لكنـهن 
لا يجرؤن على الشـكوى. وقـد قـامت الحكومـة والجمعيـات والمؤسسـات غـير الحكوميـة، مـن 
ـــب الأحمــر، والرابطــة الكونغوليــة لرفــاه الأســرة، ورابطــة  مثـل لجنـة الإغاثـة الدوليـة، والصلي
ـــة لإذكــاء الوعــي وســاعدت في تقــديم  المحاميـات في الكونغـو، ومنظمـة الأمـل النسـائية، بحمل
الخدمـات الماديـة والقانونيـة والطبيـة والنفسـية. وأقـامت الحكومـــة أيضــا ســتة مراكــز صحيــة 
لضحايـا العنـــف الجنســي، يتــولى إدارــا أطبــاء نفســانيون وأخصــائيون اجتمــاعيون وأطبــاء 

صحيون وقابلات. 
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١٥٣ -وفي الختـام، ذكـر الممثـل أن حالـة المـرأة في الكونغـو قـد تحسـنت علـى نحـو ملحـــوظ. 
ــدني،  فـالإجراءات الـتي اتخذـا إدارة النـهوض بـالمرأة، بمشـاركة جماعـات متعـددة في اتمـع الم
ولا سيما المنظمات غير الحكومية، ما تزال تـؤتي أُكلـها. كمـا أصبحـت المـرأة أكـثر فـأكثر في 

حالة تعبئة وأكثر وعيا. ومع ذلك مازال هناك الكثير مما ينبغي عمله. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

١٥٤ -تثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـــرف علــى تقريرهــا الموحــد الــذي يضــم التقريــر الأول 
والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس الذي كان، على الرغم من أنـه اسـتحق منـذ 
مدة طويلة، متفقا مع المبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير. كما تثــني علـى الدولـة الطـرف 
لعرضها الشفوي الذي قدمه الوفد وردودها التحريرية على الأسئلة التي طرحتها اللجنـة سـعيا 

إلى شرح الحالة الراهنة للمرأة في الكونغو، وتوفير معلومات إضافية بشأن تنفيذ الاتفاقية. 
ـــذي  ١٥٥ -وتقـدر اللجنـة الـردود الصريحـة الـتي قدمـها الوفـد علـى أسـئلتها والحـوار البنـاء ال

جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
١٥٦ -تثني اللجنة على الدولة الطرف لأا شرعت في خطة عمــل لثـلاث سـنوات مـن أجـل 

النهوض بالمرأة ولمبادراا إلى استعراض وإصلاح التشريعات المحلية التي تميز ضد المرأة. 
ـــير الحكوميــة واتمــع المــدني في  ١٥٧ -كمـا يسـر اللجنـة أن تلاحـظ مشـاركة المنظمـات غ

إعداد التقرير الدوري الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الموحد. 
 

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات 
١٥٨ -تعرب اللجنة عن القلق من أنه، في حين أن المادة ٨ من الدستور تضمن المسـاواة بـين 

المرأة والرجل، لم يدرج التشريعات الداخلية تعريف محدد للتمييز.  
١٥٩ -توصي اللجنة بإدراج تعريـف للتميـيز ضـد المـرأة ينسـجم مـع التعريـف الـوارد في 

المادة ١ من الاتفاقية في التشريعات الداخلية. 
١٦٠ -تعرب اللجنة عـن القلـق بشـأن اسـتمرار وجـود تعدديـة قانونيـة تنطـوي علـى عنـاصر 
تمييزية وأحكام بالية في القانون العرفي والقانون الوضعي، وهذا الأخير يشمل القـانون الجنـائي 
الخـاص بالزنـا؛ وقوانـين العمـل والضرائـب؛ وقـانون الأسـرة، وخصوصـا مـا يتعلـق بـــالفرق في 

الأعمار التي يستطيع عندها النساء والرجال مباشرة الزواج. 
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١٦١ -تحث اللجنة الدولة الطـرف علـى التعجيـل في عمليـة إصـلاح القوانـين كـي تصبـح 
قوانينـها منسـجمة مـع أحكـام الاتفاقيـة ومـع مبـدأ المسـاواة بـين المـرأة والرجـــل الــوارد في 

دستورها. 
١٦٢ -في حين أن اللجنة تحيط علما بمختلـف الـبرامج والسياسـات الـتي تشـرع ـا الأجـهزة 
المؤسسية للنهوض بالمرأة، فإا تعرب عن القلق من أنه لم يتم توفير معلومات بشـأن أثـر هـذه 

التدابير على المرأة في الكونغو. 
ــير  ١٦٣ -تطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن توفـر معلومـات تفصيليـة بشـأن أثـر التداب
المتخـذة للنـهوض بـالمرأة علـى المـرأة في الكونغـو في تقريرهـا الـدوري المقبـل الـذي ســـيقدم 

بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية. 
١٦٤ -تلاحظ اللجنة مع القلق اسـتمرار وجـود مواقـف تتصـف بالقولبـة في مـا يتعلـق بـدور 

المرأة والرجل ومسؤولياما مما يهدد بتقويض حقوق الإنسان للمرأة. 
١٦٥ -تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لمعالجة المواقف التي تتسم بالقولبـة 
بشـأن أدوار المـرأة والرجـل ومسـؤولياما ممـا يـؤدي إلى إطالـة أمـد التميـــيز المباشــر وغــير 
المباشر ضد المرأة والفتاة. وينبغي أن تشـتمل هـذه الجـهود علـى تدابـير تعليميـة علـى جميـع 
المستويات، بدءا من سن مبكرة؛ وإعادة النظر في الكتب والمناهج المدرسية؛ والشـروع في 
حمـلات لإذكـــاء الوعــي موجهــة إلى النســاء والرجــال علــى الســواء – مصممــة، حســب 
الاقتضاء، بمشاركة وسائط الإعلام واتمع المدني، بما في ذلـك المنظمـات غـير الحكوميـة – 
لمعالجة القولبة بشأن دور المرأة والرجـل، وذلـك ـدف مكافحـة التميـيز ضـد المـرأة. كمـا 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء استعراض دوري للتدابير المتخذة بغية تحديد نواحي 
القصور وتعديل تلك التدابير وتحسينها وفقا لذلك، وأن تبلغ اللجنة عن ذلك في تقريرهـا 

المقبل. 
١٦٦ -تعرب اللجنة عن القلق بشأن الزيادة في حدوث العنف ضـد المـرأة والافتقـار الواضـح 
لسياسات وبرامج صريحة لمعالجة هـذا الانتـهاك لحقـوق الإنسـان للمـرأة. وتشـعر بقلـق خـاص 
بشأن العنف المنـزلي، والاغتصاب، والاغتصاب في إطار الزواج؛ والمضايقـة الجنسـية في مكـان 

العمل وفي مؤسسات التعليم؛ والأشكال الأخرى من الإساءة الجنسية للمرأة. 
١٦٧ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لاتخـاذ تدابـير 
شاملة لمعالجة العنف ضد المرأة والفتاة وفقا لتوصيتها العامة ١٩ بشأن العنـف ضـد المـرأة. 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشـريعات أو اسـتعراضها، حسـب الاقتضـاء، بشـأن 
العنف المنـزلي، بما في ذلك الاغتصـاب في إطـار الـزواج، وتشـريعات تتعلـق بكافـة أشـكال 
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المضايقة الجنسية في أسرع وقت ممكن بغية كفالة أن يصبح العنف ضد المـرأة والفتـاة فعـلا 
إجراميـا، بحيـث يصبـح للنسـاء والفتيـات الـلاتي يقعـن ضحيـة للعنـف أو التحـرش الجنســي 
طريق للحصول على وسيلة مباشـرة للانتصـاف والحمايـة وأن يحـال المرتكبـون إلى القضـاء 
ويلقوا العقاب. وتوصي اللجنة بتقديم تدريب تراعى فيـه الفـوارق بـين الجنسـين للبرلمـانيين 
والقضـاة والموظفـين العموميـين، وخاصـــة لموظفــي إنفــاذ القوانــين، والقضــاة والعــاملين في 
الخدمات الصحية. كما توصي بإنشاء خدمـات لتقـديم المشـورة لضحايـا العنـف والمضايقـة 
الجنسية؛ وتنفيذ حملات التوعية العامـة مـن خـلال وسـائط الإعـلام وبرامـج التعليـم العـام؛ 

واعتماد سياسة عدم التهاون بشأن كافة أشكال العنف ضد المرأة. 
١٦٨ -وفي حين تلاحظ اللجنة حدوث زيادة طفيفة في عـدد النسـاء المنتخبـات إلى البرلمـان، 
ــدان  فإـا تعـرب عـن قلقـها لأن عـدد النسـاء في منـاصب اتخـاذ القـرار مـا زال منخفضـا في المي
السياسي والهيئة القضائية والخدمة المدنية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم وجود نسـاء في 

مناصب صنع القرار في وزارة الخارجية. 
١٦٩ -توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة عدد النساء في مناصب اتخــاذ 
القـرار في جميـع اـالات. كمـا توصـي بـأن تشـرع الدولـة الطـرف في اتخـاذ تدابــير خاصــة 
مؤقتة، وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية، لتعزيـز جـهودها الراميـة إلى ترقيـة النسـاء 
وانتخـان إلى المنـاصب ذات النفـوذ والإسـراع ـا، ودعمـــهن بــبرامج التدريــب الخاصــة 
وحملات إذكاء الوعي التي دف إلى التشديد على أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القـرارات 

على كافة المستويات. 
١٧٠ -ويساور اللجنة القلـق إزاء المعـدل المنخفـض لإلمـام الإنـاث بـالقراءة والكتابـة، وضآلـة 
ـــة علــى الســواء  عـدد الفتيـات اللـوات يكملـن تعليمـهن الابتدائـي في المنـاطق الحضريـة والريفي

وارتفاع معدل الانقطاع عن المدرسة لأسباب، منها حالات الحمل والزواج المبكر. 
١٧١ -تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها الرامية إلى تحســين مسـتوى إلمـام 
الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة لضمان تكافؤ فرص وصـول الفتيـات والنسـاء إلى جميـع 
مستويات التعليم، واتخاذ جميـع التدابـير الملائمـة لمنـع انقطـاع الفتيـات عـن الدراسـة. كمـا 
تحـث اللجنـة الدولـة الطــرف علــى تشــجيع زيــادة التحــاق البنــات في جميــع المســتويات. 
وتوصي بأن تشمل هذه الجهود مواصلة استخدام التدابير الخاصة المؤقتـة، وفقـا للفقـرة ١ 

من المادة ٤ من الاتفاقية. 
١٧٢ -وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تكافؤ الفرص في دخول سوق العمل ولانحصـار فـرص 
عمل المرأة في قطاع الزراعة والقطاعات غير الرسمية المنخفضة الدخل والأجر. وتعرب اللجنـة 
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ـــي لحمايــة  عـن قلقـها كذلـك لعـدم وجـود الامتيـازات الاجتماعيـة ولعـدم وجـود إطـار تنظيم
حقوق الإنسان للمرأة داخل هذا القطاع. 

١٧٣ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الممكنـة لكفـالة دخـول المـرأة 
سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير 

من أجل إحداث إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي. 
١٧٤ -وتلاحظ اللجنة بقلق وجود ارتفاع كبــير في معـدلات وفيـات الأمـهات أثنـاء النفـاس 
والرضـع في الكونغـو. واللجنـة قلقـة كذلـك لانخفـاض معـدل انتشـار وسـائل منـع الحمـل بـــين 
ـــل الوضــع  النسـاء والرجـال ولانتفـاء فـرص حصـول المـرأة علـى رعايـة كافيـة في مرحلـة مـا قب

ومرحلة ما بعد الوضع وعلى المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 
١٧٥ -توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف كل جـهد مـن أجـل التوعيـة وزيـادة فـرص 
ـــة والمســاعدة الطبيــة الــتي يقدمــها أفــراد مدربــون،  الاسـتفادة مـن مرافـق الرعايـة الصحي
ولا سيما في المناطق الريفية وبخاصة في مجال الرعايـة بعـد الوضـع. وتوصـي اللجنـة كذلـك 
بالإسـراع في اسـتعراض وتعديـل قـانون ٣١ تمـوز/يوليـه ١٩٢٠ الـذي يحظـر الإعـلان عـن 

وسائل منع الحمل وبالتالي يحد من فرص استفادة المرأة من تنظيم الأسرة. 
١٧٦ -وتعرب اللجنة عـن قلقـها لكـون الدولـة الطـرف لم تضـع خطـة اسـتراتيجية للتصـدي 
لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لإصابتـه للمـرأة، ولا اتخـذت تدابـير لرعايـة النسـاء 

والبنات المصابات بالفيروس والمتضررات منه. 
١٧٧ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شـاملة لمكافحـة وبـاء فـيروس نقـص 
المناعـة البشـرية/الإيـدز، واتخـاذ تدابـير وقائيـة شـديدة وكفالـــة عــدم التميــيز ضــد النســاء 

والبنات المصابات بالفيروس/الإيدز وشمولهن بالرعاية الملائمة. 
١٧٨ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المـرأة الريفيـة، ولا سـيما إزاء فقرهـا المدقـع وعـدم 

حصولها على الخدمات الصحية والتعليمية واتمعية وتسهيلات الحصول على قروض. 
١٧٩ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيـلاء اهتمـام خـاص لاحتياجـات المـرأة الريفيـة، 
وضمـان مشـاركتها في اتخـاذ القـرار ونيـل حظـها كـاملا مـن الخدمـات الصحيـة والتعليميــة 
ومرافق الائتمان. وتحث اللجنة الدولـة الطـرف أيضـا علـى اتخـاذ التدابـير الملائمـة بمـا فيـها 
استعراض القوانين من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز في ما يتعلق بملكيـة الأراضـي 

وملكيتها بصفة مشتركة وبإرثها. 
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١٨٠ -وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار ممارسة تعدد الزوجات في الكونغو الـتي تعـد تميـيزا 
ضـد المـرأة. وتـود اللجنـة أن تلفـت نظـر الدولـة الطـرف إلى الفقـــرة ١٤ مــن التوصيــة العامــة 

رقم ٢١ للجنة التي تنص على أن: 
�تعدد الزوجات يخالف حق المرأة في المساواة بالرجل، وقـد تكـون لـه نتـائج 
عاطفية ومالية خطيرة عليها وعلى مـن تعولهـم إلى حـد يسـتوجب عـدم تشـجيع هـذه 
الزيجـات وحظرهـا. وتلاحـظ اللجنـة بقلـــق أن بعــض الــدول الأطــراف الــتي تضمــن 
دســـاتيرها تســـاوي الحقـــوق، تســـمح بتعـــدد الزوجـــات وفقـــا لقـــانون الأحـــــوال 
الشخصية أو للقانون العرفي. وهذا ينتهك الحقوق الدستورية للمـرأة ويخـالف أحكـام 

المادة ٥ (أ) من الاتفاقية�. 
١٨١ -وتوصي اللجنة بأن تتخــذ الدولـة الطـرف إجـراء عـاجلا في جعـل قوانـين الـزواج، 

ولا سيما ما يتعلق منها بتعدد الزوجات، ممتثلةً للدستور والاتفاقية. 
١٨٢ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها إزاء اســتمرار القوانــين الأســرية التمييزيــة والممارســـات 
التقليدية بما فيها ما يتعلق بالصداق والخيانة الزوجية. وتعرب اللجنة عن قلقـها بشـكل خـاص 
ـــزواج نظــرا لأن القــانون الكونغــولي، علــى اعترافــه ــذه  إزاء الممارسـة في مرحلـة مـا قبـل ال

الممارسة، لا ينص على السن الأدنى للشركاء في مرحلة ما قبل الزواج. 
١٨٣ -واللجنة، إذ تلاحظ رغبة الدولة الطرف بإلغاء ممارسة مرحلة ما قبل الزواج، فإا 
توصي، كتدبير مؤقت، بأن يكون السـن الأدنى لمرحلـة مـا قبـل الـزواج متوافقـا مـع السـن 
القانوني للزواج، وأن تتخذ جميع التدابير لكفالة تمتع المـرأة في مرحلـة مـا قبـل الـزواج وفي 
الزواج على السواء بحقـوق متسـاوية في إطـار هـذه العلاقـة وعنـد فسـخها. وتحـث اللجنـة 
أيضا على إحداث تدابير دون إبطاء من أجل القضـاء علـى العـادات السـلبية والممارسـات 
التقليدية التي تمس بتمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة ا تمتعا كاملا. وتوصي اللجنـة بـأن 
تلغـى القوانـين الأسـرية التمييزيـة بصـورة تدريجيـة وأن يحـدد جـدول زمـني واضـح لتحقيــق 

ذلك. 
١٨٤ -وإذ تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بحرصها على تقديم تقارير دوريـة، ونظـرا 
لأن موعـد التقريـر الـدوري الســـادس للكونغــو ســيكون في تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣، توصــي 
اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بين تقريريها السادس والسابع لتقديمـهما في عـام ٢٠٠٧. 

وسيمكن ذلك الدولة الطرف من الالتزام بدورية التقارير فيما بعد. 
١٨٥ -وتطلب اللجنة أن تدرج معلومات محددة في التقرير الدوري المقبل بشـأن التدابـير 
ـــير الــدورة  المتخـذة لتنفيـذ قـرارات مؤتمـر القمـة العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة، وبخاصـة تداب
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الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة (خمـس سـنوات علـى بيجـين) لا ســـيما فيمــا 
يتعلق دف القضاء على جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في ٢٠٠٥. 

١٨٦ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى التعجيـل بجـهودها الراميـة إلى التصديـــق علــى 
البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول التعديل الذي أجري على الفقرة ١ من المادة ٢٠ 

للاتفاقية. 
١٨٧ -ومع مراعاة الأبعاد الجنسـانية للإعلانـات والـبرامج ومنـاهج العمـل الـتي اعتمدـا 
المؤتمرات ومؤتمرات القمــة والـدورات الاسـتثنائية ذات الصلـة الـتي عقدـا الأمـم المتحـدة 
(مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمـل 
المؤتمــر الــدولي للســكان والتنميــة (الــدورة الاســــتثنائية الحاديـــة والعشـــرون)، والـــدورة 
الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشـرون)، والمؤتمـر 
ـــك مــن  العـالمي لمناهضـة العنصريـة والتميـيز العنصـري، وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذل
تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تـدرج في 
تقريرها الدوري المقبل معلومات بشـأن تنفيـذ مـا جـاء في هـذه الوثـائق مـن جوانـب تتعلـق 

بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 
١٨٨ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على مـا أعـرب عنـه مـن قلـق وقُـدم مـن 
توصيات في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقـرر تقديمـه بموجـب المـادة 
١٨ من الاتفاقية؛ وأن تراعي التوصيات العامة للجنة عند سن القوانين ووضع السياسات 

والبرامج. 
١٨٩ -وتطلـب اللجنـة أن تـوزع هـذه التعليقـات الختاميـة في الكونغـو علـى نطـاق واســع 
حـتى يكـون شـعب الكونغــو، لا ســيما المســؤولون الحكوميــون والسياســيون، علــى علــم 
بـالخطوات الـتي اتخـذت أو يعـتزم اتخاذهـا لضمـان مسـاواة المـرأة بحكـــم القــانون والواقــع. 
وتطلــب إلى الدولــة الطــرف أيضــا أن تواصــل، لا ســيما في أوســاط المنظمــات النســـائية 
ومنظمات حقوق الإنسان، نشرها علـى نطـاق واسـع للاتفاقيـة، وبروتوكولهـا الاختيـاري، 
ـــدورة  والتوصيــات العامــة للجنــة وإعــلان ومنــهاج عمــل بيجــين، بالإضافــة إلى نتــائج ال
ـــين  الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة، المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة ب

الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
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التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الثالت والرابع  - ٣
كينيـــا 

١٩٠ -نظرت اللجنة في التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والمقــدم مـن 
كينيـا (CEDAW/C/KEN/3-4) في جلسـتيها ٥٩٢ و ٥٩٣ المعقودتـين في ١٥ كـانون الثـــاني/ 

يناير ٢٠٠٣ (انظر CEDAW/C/SR.592 و 593). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
ــــزام حكومتــها بكفالــة تعزيــز  ١٩١ -أعربـت ممثلـة كينيـا في معـرض تقديمـها للتقريـر عـن الت
المساواة بين الجنسين بوصفها شرطا مسبقا لازما للتنمية الوطنيـة. وأشـارت إلى أنــه تــم اتخـاذ 
تدابـير لإزالـة العوائـق الاجتماعيـة والثقافيـة والقانونيـة الـتي تقـف في طريـق المـرأة، وذلـك مـــن 
خلال بذل جهود مختلفة. وكخطـوة أولــى، رُقِّـــي الجـهاز الوطـني المعـني بالنـهوض بـالمرأة مـن 
رتبة شعبــة داخل إدارة إلى رتبــة إدارة كاملـة داخـل الـوزارة الجديـدة المسـماة وزارة الشـؤون 

الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية. 
١٩٢ -وذكرت الممثلة أيضا أن اللجنة الدائمة المعنية بحقوق الإنسـان المنشـأة في عـام ١٩٩٦ 
قـد حُــولــت في عـام ٢٠٠٢ إلى اللجنـة الوطنيـة الكينيــــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. والوظيفــة 
الرئيسية المنوطـة ذه اللجنة هي القيام، بمبادرة منها أو بناء على شكوى مقدمــة مـن شـخص 
ـــة أن تكفــل  أو مجموعـة مـن الأشـخاص، بـالتحقيق بانتـهاكات حقـوق الإنسـان. وعلـى اللجن

امتثال الحكومة لالتزاماا بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 
١٩٣ -وأبلغت الممثلة اللجنـة أنــه تــم نشـر مشـروع دسـتور في ٢٧ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢. 
وقـالت إنــه يُــنظــر إلى المشـروع بمثابـة نقطـة انعطـاف بالنسـبة للمـرأة الكينيـة لأنــه يرمــــي إلى 
ــن  القضـاء علـى الممارسـات التمييزيـة الحاليـة ضــد المـرأة. وأشـارت الممثلـة إلى أن المـادة ٣٤ م
ــــعت نطــاق تعريــف التمييـــز بحيــث بـــات يشــمل العنصــر والجنــس،  مشـروع الدسـتور وسَّـ
والحمـل، والحالــة الزواجيــة، والأصــل العرقــي أو الاجتمــاعي، واللــون، والعمــــر، والعجـــز، 
والدين، والضمير، والمعتقد، والثقافـة، واللغـة والـولادة، واشـترطت معالجـة أوجــه الظلـم الـتي 
ــــم اتخــاذ تدابــير  تتعـرض لهــا المـرأة بالوسـائل التشـريعية وغيرهـا مـن الوسـائل. وأفـادت أنـــه ت

لكفالة تطبيق دستور جديد في حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
١٩٤ -وأشارت الممثلة أيضـا إلى القيـام بمحـاولات مدروسـة لتحسـين تمثيـل المـرأة في الجـهاز 
القضائي والسلك الدبلوماسي والإداري، وفي مجالات أخرى. ففي الخدمة المدنية، ارتفع عـدد 
النساء المعيَّــنات في مناصب صنع القرار. وفي الانتخابـات الوطنيـة الـتي جـرت مؤخـرا، ارتفـع 
كذلك عدد النساء المنتخبات للبرلمان، وقد تم تعيـين ثلاثــة منـهن وزيـرات في الحكومـة بصفـة 
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وزيرة في مكتب نائب رئيس الجمهورية، ووزارة إدارة الموارد المائية والتنمية، ووزارة الصحـة 
على التوالي. ورشح البرلمان الحالي ثماني نساء محتـرفات مؤهلات لشغل ثمانية مقاعد مـن أصـل 
المقاعد الاثني عشر المخصصة لأعضاء البرلمـان الذيـن يشـغلون مقـاعدهم عـن طريـق الترشـيح. 

ويضم البرلمان الحالي ١٧ نائبة عضوة في البرلمان، وهو أعلى رقم في تاريخ كينيا. 
١٩٥ -وفـي مجال التعليم، تطبق الحكومة سياسة للتعليم الابتدائـي الإلزامــي واـاني وسـوف 
تعالج، في جملة أمور، الفوارق بيـن الجنسين وتكفل التحاق عدد أكبر من الفتيـات في المـدارس 

الابتدائية وإكمال دراستهن فيها. 
١٩٦ -وسلَّــمت الممثلة بضرورة الحـد مـن الفقـر مـن أجـل تحقيـق النمـو الاقتصـادي المطـرد. 
وأوضحت في ذلك السياق أنـه تـم في عام ٢٠٠١ إعـداد ورقـة اسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر. 
ولاحظت أن هذه الورقة تمثل استراتيجية قصيرة الأجل تستهدف تنفيذ الخطة الوطنية للقضـاء 
على الفقر بسلسـلة مـن الخطـط المسـتمرة، مــدة كـل منـها ثـلاث سـنوات. وتم تشـكيل فريـق 
معنـي بالمسائل الجنسانية للقيام بمهمـة محدودة هي كفالة مراعاة الوثيقة للفوارق بين الجنسين. 
١٩٧ -وقـالت إن وبــــاء فــيروس نقــص المناعــة البشــرية ومتلازمــة نقــص المناعــة المكتســب 
(الإيدز) بـات يشكل خطرا كبيرا يهـدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأعربــت الممثلـة عـن 
التـزام حكومتها بتكثيـف حملتـها الخاصـة ـذا الوبـاء. وأشـارت إلى أنــه تــم اتخـاذ إجـراءات، 
على سبيل الأولوية، لمكافحة انتشار هذا الوباء، منها سـن قانون مكافحة ومنع فـيروس نقـص 
المناعـة البشـرية/الإيـدز، ونشــره في عـــام ٢٠٠٢، ووضــع برنــامج شــامل للرقابــة والبحــوث 
ــــم تنفيــذه عــن طريــق إقامــة شــراكات مــع  المتعلقـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز يت
أصحاب المصلحة وإتاحة إمكانية الحصـول بتكلفـة معقولـة علـى الأدويـة المضـادة للفيروسـات 

التراجعية. 
١٩٨ -وفي ختام عرضها للتقرير، أبلغت الممثلة اللجنة أنـه سيتم تطبيق وســن قوانـين لتفعيـل 
مقتضيـات تمكـين المـرأة، شملـت قـانون المسـاواة لعـام ٢٠٠١، وقـانون اللجنـــة الوطنيــة المعنيــة 
بالشـؤون الجنسـانية والتنميـة لعـام ٢٠٠٢. وسـتكفل الحكومـة التعجيــل بوتيـــرة تنفيــذ ورقــة 
استراتيجية الحـد مـن الفقــر ومراعـاة منظـور الجنـس في جميـع قطاعـات التنميـة. وأكــدت أنــه 
يجـري حاليـا النظـر في أمـر التصديـق علـى الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالاتفاقيـة، وســتبلغ 

اللجنة في الوقت المناسب بأي قرار يتخـذ ذا الشأن. 
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التعليقات الختامية للجنــة 
مقدمـــة 

ـــوزارة  ١٩٩ -تشيــد اللجنـة بالدولـة الطـرف إذ جـاءت بوفــد كبـير برئاسـة الأمينـة الدائمـة ل
الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعيـة. وتعـرب عـن تقديرهـا للإجابـات 
المكتوبة على الأسئلة التي طرحها عليها الفريق العامل لمـا قبـل الـدورة التـابع للجنـة، وللعـرض 
ـــرأة الكينيــة في الوقــت  الشـفوي الـذي وفَّـــر معلومـات إضافيـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـة ووضـع الم

الراهن. 
٢٠٠ -وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لصوغـها خطـة عمـل خمسـية اسـتنادا إلى جميـع مجـالات 

الاهتمام الأساسية الـ ١٢ لمنهاج عمل بيجين. 
٢٠١ -وتشيـد اللجنة بالدولة الطرف إذ أبـدت إرادا السياسـية وبيَّـــنت الجـهود الـتي تبذلهـا 
لتحسين وضع المرأة في كينيا. وتقـدر اللجنة ما أبـداه الوفد من صراحة وانفتـاح لـدى حـواره 

مع أعضاء اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
ـــتور الــذي ســيبدأ ســريانه في حزيــران/يونيـــه ٢٠٠٣  ٢٠٢ -ترحــب اللجنـة بمشـروع الدس

باعتباره يتناول مسائل تتعلق بإصلاح القوانين التمييزية الراهنة. 
٢٠٣ -وترحب اللجنــة بتحــويل اللجنـة الدائمـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في كينيــا إلى اللجنـة 
الوطنية الكينية المعنية بحقوق الإنسـان، وتثنــي علـى الدولـة الطـرف لترقيتـها الجـهاز الحكومـي 
المعني بالنهوض بالمرأة ومنحه مزيدا من الاستقلال الذاتي داخل الوزارة الجديدة المسـماة وزارة 

الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية. 
٢٠٤ -ويسـر اللجنـة أن تلاحـظ أنــه تــم إجـراء مشـاورات مـــع مختلــف الــوزارات واتمــع 
ـــداد التقريــر الموحـــد الجــامع للتقريريــن  المـدني، بمـا في ذلـك المنظمـات غـير الحكوميـة عنـد إع

الدوريين الثالث والرابع. 
 

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات 
ـــى إمكانيــة  ٢٠٥ -وعلـى الرغـم مـن أن مشـروع الدسـتور، حـال نفـاذه، ينبغـي أن ينـص عل
تطبيـق الاتفاقيـات الدوليـة الـتي تصدقـها الدولـة الطـرف في المحـاكم المحليـة، فـإن اللجنـة تشـــعر 
القلق بسبب عدم إدماج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضد المرأة في قوانينـها المحليـة 

لغايـة الآن، وبسبب عدم التذرع بأحكامها أمام المحاكم. 
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٢٠٦ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج أحكام اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال 
التميـيز ضـد المـرأة في القـانون المحلـي دون تأخـــير وتطلــب إلى الدولــة الطــرف ضمــان أن 

يعكس الدستور وجميع التشريعات أحكام الاتفاقية بصورة كاملة. 
٢٠٧ -يسـاور اللجنة قلـق إزاء اسـتمرار وجـود النصـوص القانونيـة المنطويـة علـى تمييــز ضـد 
المرأة في مجالات عديدة مثل الزواج والطلاق والدفـن وانتقال الملكية عند الوفاة. واللجنة قلقـة 

كذلك إزاء استمرار وجود قوانين متعددة ترعى الزواج والطلاق. 
٢٠٨ -توصــي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الإجراءات الملائمـة لإزالـة جميـع القوانـين 
والممارســات والتقــاليد التمييزيــة ولضمــان مســاواة المــرأة بــالرجل لا ســــيما في الـــزواج 
والطـلاق، والدفـن وانتقـال التركـة بـالإرث لـدى الوفـاة وفقـا لأحكـام الاتفاقيـة. وفي هــذا 
الصـدد توصـي اللجنـة بالقيـام علـى وجــه الاسـتعجال بسَـــن مشـاريع قوانـــين ذات صلــة، 
ومنـها مشـروع قـــانون العنــف العــائلي (حمايــة الأســرة) لعــام ٢٠٠٢؛ ومشــروع قــانون 
المساواة لعام ٢٠٠١؛ واللجنة الوطنية المعنية بالشـؤون الجنسـانية والتنميـة لعـام ٢٠٠٢؛ 
ومشروع تعديل القـانون الجنـائي لعـام ٢٠٠٢؛ ومشـروع قـانون مكافحـة ومنـع فيــروس 
نقص المناعة البشـرية/الإيـدز لعـام ٢٠٠٢؛ ومشـروع مدونـة آداب السـلوك في المنـاصب 
العامة لعام ٢٠٠٢. وتوصـي اللجنـة أيضـا الـوزارات ذات الصلـة في الدولـة الطـرف بـأن 
تواصل العمل مع اتمع المدني، بما في ذلـك المنظمـات غـير الحكوميـة، لإيجـاد بيئـة تمكينيـة 

للإصلاح القانوني والإنفاذ الفعال للقانون والإلمام بمبادئ القانون. 
٢٠٩ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء اسـتمرار الممارسـات الثقافيـة والمواقــف النمطيـــة الــتي 

تخص دور المرأة ومسؤولياا والتي تُــقوض حقوقها. 
٢١٠ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تبـذل مزيـدا مـــن الجــهود لإرهــاف وعـــي 
اتمع بشأن ضرورة تغييـر المواقـف النمطيــة والسـلوك التمييــزي إزاء النسـاء والفتيـات، 
عن طريق جملة أمــور منـها وضـع برامـج محـددة في هـذا الصـدد موجهــة للنسـاء والرجـال 
على السواء. كما أن اللجنة تشجع وسائط الإعــلام علـى إعطـاء صـورة إيجابيـة عـن المـرأة 
والـترويج للمسـاواة في وضـع المـرأة مـع الرجـل في الحقلـين العـام والخـاص. وتدعــــو أيضــا 
الدولة الطرف إلى أن تستعرض دوريــا التدابـير المتخـذة ـدف تحديـد أوجــه القصـور فيـها 

وتعديل تلك التدابير وتحسينها تبعا لذلك. 
ــق  ٢١١ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء اسـتمرار انتشـار العنـف ضـد المـرأة. ويسـاورها القل
بوجه خاص إزاء العنف العائلي والتحرش الجنسي في مكان العمل ومؤسسـات التعليـم، وغـير 

ذلك من أشكال الإيذاء الجنسي للنساء. 
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٢١٢ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء عناية على سـبيل الأولويـة لاعتمـاد تدابـير 
شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات مع مراعاة التوصية العامـة ١٩ بشـأن العنـف 
ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريعات بشأن العنف الموجه ضد المـرأة 
بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف العـائلي أو إعـادة النظـر فيمـا هـو موجـود منـها، حسـب 
الاقتضـاء، فضـلا عـن سـن التشـريعات المتعلقـة بجميـع أشـكال التحـــرش الجنســي، وذلــك 
لضمـان حصـول ضحايـا العنـف والتحـرش الجنســـي مــن النســاء والفتيــات علــى الحمايــة 
ووسائل الانتصاف الفعالة وكفالة معاقبة مرتكـبي هـذه الأعمـال. كمـا توصـي اللجنـة بـأن 
يحصـل المسـؤولون العموميـون، ولا سـيما القـائمون علـى إنفـاذ القـــانون وموظفــو القضــاء 
ومقدمو الخدمات الصحية على تدريـب علـى مراعـاة نـوع الجنـس. وتوصـي أيضـا بإنشـاء 

خدمات لإسداء المشورة لضحايا العنف والتحرش الجنسي. 
٢١٣ -وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أن الدولة الطرف تحظـر تشـويه الأعضـاء 

التناسلية للأنثى في كينيا، لا تزال هذه الممارسة قائمة ومقبولة على نطاق واسع في البلد. 
٢١٤ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع خطة عمل، تشمل حملة لتوعية الجمـهور، 
وتستهدف النساء والرجال على السواء، بدعم مــن اتمـع المـدني بمـا في ذلـك والمنظمـات 
غـير الحكوميـة، للقضـاء علـى ممارسـة تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى، وتشـــجع الدولــة 
الطرف على يئة البيئة المواتية لإنفاذ القانون بصورة فعالة وابتكار برامـج لإتاحـة مصـادر 

بديلة للدخل للذين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى كمصدر للرزق. 
ـــلاتي جــرى تعيينــهن مؤخــرا في منــاصب  ٢١٥ -ورغـم إدراك اللجنـة لزيـادة عـدد النسـاء ال
رئيسية لصنع القرار، فإا تعرب عن القلـق لأن هـذا العـدد لا يـزال قليـلا في البرلمـان والقضـاء 

والخدمة الدبلوماسية والمدنية. 
٢١٦ -وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ تدابـير لزيـادة عـدد النسـاء في منـاصب 
صنع القرار. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير استثنائية مؤقتـة، وفقـا للفقـرة ١ 
مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، لتعزيـز الجـهود الـتي تبذلهـا لترقيـة النسـاء وانتخـان في مواقـــع 
الســلطة، وذلــك بدعــم مــن برامــج تدريبيــة خاصــة وحمــلات للتوعيــة تراعــي التوصيــــة 

العامة ٢٣ للجنة. 
٢١٧ -وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الطابع التمييزي الذي تتسم به القوانـين الكينيـة المتعلقـة 

بالجنسية والمواطنة. 
٢١٨ -وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى مواءمـة القوانـين الكينيـة المتعلقـة بالجنسـية مـع 
أحكام مشروع الدستور والمادة ٩ من الاتفاقية بغية إزالة جميع الأحكام التي تنطـوي علـى 
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تمييز ضد المرأة في مجال الجنسية والمواطنة. وتطلـب إلى الدولـة الطـرف أن تبلـغ عـن تنفيـذ 
تلك التدابير في تقريرها الدوري المقبل. 

٢١٩ -وتعرب اللجنة عن القلق لاسـتمرار انتشـار البغـاء وبخاصـة في المنـاطق الحضريـة، رغـم 
القوانين والعقوبات القائمة. كما يساور اللجنة القلق بالأخص إزاء عدم توافـر معلومـات عـن 
نطاق استغلال البغاء وعدم وجود تدابير لمكافحة هذا النشاط، وخاصة عـدم وجـود عقوبـات 

رادعة للذين يستغلون البغايا. 
٢٢٠ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تقـوم بدراسـة ظـاهرة البغـاء واتخـاذ التدابـير 
المناسبة لمكافحة استغلال البغاء، وبخاصـة في المنـاطق الحضريـة. وتوصـي باتبـاع ـج شمـولي 
لتيسـير إعـادة إدمـاج البغايـا في اتمـع الكيـني وتحـث الدولـة الطـرف علـى برامـج لإعــادة 
التأهيل وغيرها من البرامج للنساء اللائي جـرى اسـتغلالهن في ممارسـة البغـاء. كمـا توصـي 

بمقاضاة ومعاقبة الذين يستفيدون من الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات. 
٢٢١ -ورغـم ملاحظـة اللجنـة لالـتزام الدولـة الطـرف بمكافحـة انتشـار فـيروس نقـص المناعــة 
البشرية/الإيدز وبتقليل معدلات الإصابة من ١٤ في المائة إلى ١٠,٢ في المائة في عـام ٢٠٠٢، 
فإن القلق يساورها إزاء عدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس بشــأن فـيروس نقـص المناعـة 
البشرية/الإيدز وعدم وجـود تدابـير اسـتراتيجية لرعايـة النسـاء والفتيـات المصابـات والمتـأثرات 

ذا الداء. 
٢٢٢ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شـاملة لمكافحـة وبـاء فـيروس نقـص 
المناعـة البشـرية/الإيـدز، وعلـى اتخـاذ تدابــير وقائيــة قويــة، وضمــان عــدم تعــرض النســاء 
والفتيـات المصابــات بـهــذا الـــداء للتميـيز ضدهـــن وكفالـة منحهــن المساعـــدة المناسبـــة. 
كما تشدد اللجنة على أن جمع بيانات موثوقة بشأن فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز 

يشكل عنصرا لا غنى عنه لفهم آثار هذا الوباء على النساء والرجال. 
٢٢٣ -ورغم أن السياسة الوطنية للدولة الطـرف بشـأن نـوع الجنـس والتنميـة تقضـي بتنفيـذ 
القوانين القائمة حاليا بشأن حقـوق المـرأة في ملكيـة الأرض والمـيراث في المنـاطق الريفيـة، فـإن 
اللجنة يساورها القلق لأن الأعراف التمييزية والممارسات التقليدية لا تـزال سـائدة في المنـاطق 

الريفية، مما يمنع المرأة من أن ترث أو تملك الأراضي. 
٢٢٤ -وتحث اللجنة الدولة الطـرف علـى إيـلاء عنايـة خاصـة لاحتياجـات المـرأة الريفيـة، 
بمــا يضمــن مشــاركتها في صنــع القــرار وتمكينــها بالكــامل مــن الحصــــول علـــى التعليـــم 
والاسـتفادة مـن الخدمـات الصحيـة ومرافـق وأسـواق الائتمـان. كمـا تحـث اللجنــة الدولــة 
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ـــق بملكيــة  الطـرف علـى اتخـاذ تدابـير مناسـبة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز فيمـا يتعل
الأراضي وتقاسمها ووراثتها. 

٢٢٥ -ويساور اللجنة القلق لأن اللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسـانية والتنميـة تفتقـر إلى 
سبل التنسيق الفعال بين مختلف الآليات المتصلة بنوع الجنس؛ ولأن عدم وجود تقسيم واضـح 
للمسـؤوليات وعـدم كفايـة الاعتمـادات المخصصـة في الميزانيـة قـد يؤثـــران تأثــيرا ســلبيا علــى 

التنفيذ الفعال للاتفاقية. 
٢٢٦ -وتوصـي اللجنـة بـأن تحـدد الدولـــة الطــرف بوضــوح ولايــة ومســؤوليات مختلــف 
الآليات المتصلة بالنـهوض بـالمرأة والمسـاواة بـين الجنسـين وأن تخصـص لهـا مـوارد كافيـة في 

الميزانية. 
٢٢٧ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى الإسـراع بجـهودها الراميـة إلى التصديـق علـــى 

البروتوكول الإضافي للاتفاقية وأن تقبل تعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية. 
٢٢٨ -ومراعاةً للأبعاد المتعلقة بنوع الجنس في الإعلانـات والـبرامج ومنـاهج العمـل الـتي 
اعتمـدت في المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة والـدورات الاسـتثنائية ذات الصلـــة الــتي عقدــا 
الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيـذ برنـامج عمـل 
المؤتمر الدولي للسـكان والتنميـة (الـدورة الاسـتثنائية الحاديـة والعشـرون)، ودورة الجمعيـة 
ـــالمي  العامـة الاسـتثنائية المعنيـة بـالطفل (الـدورة الاسـتثنائية الثانيـة والعشـرون)، والمؤتمـر الع
لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصــب، 
ـــدرج في  والجمعيــة العالميــة الثانيــة للشــيخوخة)، تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن ت
تقريرهـا الـدوري المقبـل معلومـات عـن تنفيـذ جوانـب هـــذه الوثــائق المتصلــة بــالمواد ذات 

الصلة من الاتفاقية. 
٢٢٩ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها المقبـل المقـرر تقديمـه بموجـب 
المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة علـى الشـواغل والتوصيـات الـواردة في هـذه التعليقـات الختاميـــة؛ 

وأن تراعي التوصيات العامة للجنة في التشريعات والسياسات والبرامج. 
٢٣٠ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـذه التعليقـات الختاميـة علـى نطـاق واسـع في كينيـا لتوعيــة 
شـعبها، ولا ســـيما المديــرون الحكوميــون والساســة، بــالخطوات الــتي اتخــذت أو المعــتزم 
اتخاذها لضمان المساواة للمرأة في نص القانون وفي الواقع. كما تطلب إلى الدولـة الطـرف 
ـــات حقــوق  أن تواصـل النشـر علـى نطـاق واسـع، وبخاصـة بـين المنظمـات النسـائية ومنظم
الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمـل 
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بيجـين، فضـلا عـن نتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـــرين للجمعيــة العامــة المعنونــة، 
�المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 

 
التقريــر الموحـــد الـــذي يضـــم التقريريـــن الدوليـــين الثـــالث والرابـــع والتقريـــران  - ٤

الدوريان الخامس والسادس   
السلفادور 

٢٣١ -في الجلســـتين ٥٩٩(أ) و ٦٠٠(أ) المعقودتـــين في ٢١ كـــــانون الثــــاني/ينــــاير ٢٠٠٣، 
نظــــرت اللجنـــة في تقــارير الســلفادور الدوريــة والتقريــر الــدوري الموحــد الثــالث والرابــع، 
 CEDAW/C/SLV/5 و C EDAW/C/SLV/3-4) ــــامس والســــــــادس والتقريريـن الدوريـين الخــــ

و CEDAW/C/SLV/6) (انظــــــر الوثيقتــــــين CEDAW/C/SR.599 و 600). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
٢٣٢ - أحاطت ممثلة السلفادور في سياق عرضها للتقارير اللجنة علما بما جد في بلدهـا مـن 
أحداث منذ تقديم التقرير السابق في عـام ١٩٨٨. وقـالت إن ممـا يجـدر ذكـره توقيـع اتفاقـات 

السلام والكوارث الطبيعية الشديدة التي عصفت بالبلد في عامي ١٩٩٨ و ٢٠٠١. 
٢٣٣ -وأكدت أن أعضاء الوفد الذي أوفـده بلدهـا لعـرض التقـارير يمثلـون عـدة مؤسسـات 

وتخصصات فيما يعبر عن مدى اهتمام بلدها بالاتفاقية. 
٢٣٤ -وأشارت ممثلة السلفادور إلى أنه منذ التصديـق علـى الاتفاقيـة في عـام ١٩٨١، بذلـت 
جهود كبيرة للنهوض بالمرأة كالقيام في عام ١٩٩٦ بإنشاء معهد السلفادور للنـهوض بـالمرأة، 
ـــهوض  الجـهاز الحكومـي المعـني بمتابعـة مـا تنفـذه مختلـف الدوائـر الرسميـة مـن سياسـة وطنيـة للن
ـــون في وضــع تلــك السياســة.  بـالمرأة. وقـد أجريـت عمليـة تقنيـة استشـارية شـارك ـا المواطن
واستنادا لهذه السياسة، وضعت خطة العمل الأولية للفـترة ١٩٩٧-١٩٩٩ وتضمنـت عشـرة 
مجـالات عمـل تغطـي فيمـا تغطـي التشـريعات والتعليـم والصحــة وإشــراك المواطنــين والأســرة 
والعمل والعنف العائلي والزراعـة وتربيـة المواشـي وصيـد الأسمـاك والأغذيـة ووسـائط الإعـلام 
ــترة ٢٠٠٠-٢٠٠٤  والثقافـة والبيئـة. وبـدأ في الآونـة الأخـيرة تنفيـذ خطـة العمـل الجديـدة للف
الـتي تعمـم المنظـور الجنسـاني في جميـع الأنشـطة المتعلقـة بالشـــأن العــام. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
ـــين المؤسســات وهــي لجنــة تابعــة لمعــهد  أنشـئت في عـام ٢٠٠٠ اللجنـة القانونيـة المشـتركة ب
السلفادور للنهوض بالمرأة الغرض منها أن تكيف التشريعات الوطنية بمـا يتفـق مـع مـا تصـدق 
عليه السلفادور من اتفاقيات دولية وتقـترح علـى مجلـس الإدارة مـا ينبغـي تعديلـه منـها ليتخـذ 

بشأا الإجراءات القانونية الواجبة. 
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٢٣٥ -وأكـدت ممثلـة السـلفادور اهتمـام الحكومـة الكبـير بمشـاركة المـرأة في الحيـاة السياســية 
الوطنيـة ووصولهـا إلى منـاصب اتخـاذ القـرارات السياسـية. وأبلغـــت اللجنــة بأــا بــالرغم مــن 
الزيادة المسجلة في مشاركة المرأة السـلفادورية في الحيـاة السياسـية، لا تـزال ثمـة عراقيـل تحـول 
دون مشاركتها فيها مشاركة كاملـة بسـبب النظـام السياسـي المتـأثر بالثقافـة والتقـاليد ونظـام 
الأحزاب السياسية الذي لم يبـدأ إلا مؤخـرا في قبـول فكـرة مشـاركة المـرأة في النشـاط الحـزبي 

مشاركة مباشرة وتقلدها مناصب القيادة. 
٢٣٦ -وشددت ممثلة السلفادور على التقدم المحرز في مجال التعليم الـذي سـجل فيـه انخفـاض 
عـام في معـدل الأميـة ولا سـيما في المنـاطق الريفيـة. وقـالت إن عـــدد المنقطعــات عــن التعليــم 
مشكلة لا تزال تثير قلق حكومـة السـلفادور بـالرغم مـن أن بـاب الالتحـاق بـالمدارس مفتـوح 
للبنـات والبنـين دون تميـيز. وحظـي موضـوع حمــل المراهقــات بعنايــة خاصــة وأصبــح ممنوعــا 
طردهـن مـن المـدارس. واسـتحدث مؤشـــران لأغــراض الأبحــاث الوطنيــة المتعلقــة بالخصوبــة، 
أحدهمـا عـن انقطـاع البنـات عـن الدراسـة والآخـر عـن حمـل المراهقـات. كمـــا أن الســلفادور 
شـرعت ابتـداء مـن عـام ١٩٩٩ في تشـجيع المـرأة علـى اقتحـام مجـالات عمـل جديـدة عليـــها، 
وذلـك مـن خـلال برنـامج للتوجيـه المـهني يسـاوي بـين الجنسـين ويرفـع الحواجـــز الحائلــة دون 

التحاق المرأة بمهن عادة ما لم تكن تمارسها النساء. 
٢٣٧ -وأبلغت ممثلة السلفادور اللجنة بأنه تم الشروع في برنامج يتضمــن عـدة اسـتراتيجيات 
تـدرج في نظـام التعليـم المسـائل المتعلقـة بالمسـاواة بـين الجنسـين، وحقـوق الإنســـان، والصحــة 
العقليـة، ومنـع العنـف، والتربيـة في مجـالي الصحـة الجنسـية والصحـة الإنجابيـة. وقـد كـــان هــذا 
البرنـامج ثمـرة عمـل متضـــافر بــين القطــاع الخــاص والكنــائس ووســائط الإعــلام والأوســاط 
التعليميـة. وبـالمثل، وُضعـت برامـج لفـائدة الشـباب تتيـح معلومـــات حــول مســائل مــن قبيــل 

النشاط الجنسي والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنع العنف العائلي. 
٢٣٨ -وبالنسـبة ـال الصحـة، أبلغـت ممثلـة السـلفادور اللجنـة بأنـــه تم الشــروع، منــذ عــام 
١٩٩٩، في عمليـة لإصـلاح قطـاع الصحـة وتحديـث الـوزارة، ركـــزت أساســا علــى الصحــة 
الإنجابية من منظور جنساني. وصمم هذا الإصلاح بحيث يتجاوز مجال مركز الرعايـة الصحيـة 
ليشـمل الأسـر والأوسـاط العماليـة والتعليميـة. واعتبـارا مـن حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، أصبحــت 
الخدمات الصحية الوقائية تقدم للنساء مجانا. ومن أبرز نتائج هـذه الإجـراءات انخفـاض معـدل 

وفيات النوافس. 
٢٣٩ -وأضــافت أنــه تم إيــلاء اهتمــام خــاص لظــروف عمــل النســاء العــاملات في قطــــاع 
التجميع. وأُنشئت مكاتب في مناطق التجارة الحرة أو المنـاطق الجمركيـة للتوسـط بـين أربـاب 
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العمـل والعـاملات، إضافـة إلى وحـدات لرصـد وتحليـــل علاقــات العمــل. وتتضمــن السياســة 
الوطنية المعنية بالمرأة جانبا يهم العمل ويتمثل هدفه الرئيسـي في تحقيـق تكـافؤ الفـرص بالنسـبة 
لمشاركة المرأة في سوق العمل، وذلك عن طريق إزالة أوجه التفاوت من قبيل اختـلاف أجـور 
الرجال عن أجور النساء وتشجيع وصول المرأة إلى المناصب الأكثر نفوذا والأرفـع أجـرا. وفي 
هذا الصدد من المهم التشديد على أنه تم وضع سياسة وطنية للأمن الوظيفـي ترمـي إلى تحقيـق 
التكامل بين جهود القطاعين العام والخاص من أجل ثقافـة للوقايـة مـن حـوادث العمـل تكفـل 
الحق في ظروف عمل كريمة ومأمونـة، وفي الوقـت ذاتـه تحفـز التنميـة المنتجـة. وجديـر بـالذكر 
أيضا أنه تتوافر للسـلفادور سياسـة وطنيـة وقـانون ولوائـح لتكـافؤ الفـرص للمعوقـين، تسـتفيد 
منها المعوقات؛ فضلا عـن سياسـة وطنيـة وقـانون ولوائـح للعنايـة التامـة بالمسـنين تشـجع علـى 

عدم التمييز بين الأشخاص ولا سيما النساء على أساس السن. 
٢٤٠ -وأشارت ممثلة السلفادور إلى بدء سريان قانون الأسرة في عـام ١٩٩٤ الـذي يتضمـن 
أحكاما جديدة مـن بينـها مثـلا مـا يخـير الزوجـين بـين الاشـتراك في ملكيـة أموالهمـا أو الفصـل 
بينها مما يكفل المساواة بين الزوج والزوجة وما يقر بقيمـة العمـل المـترلي ويلغـي إلـزام الزوجـة 
بالإقامـة في مسـكن الـزوج وينـص علـى جـواز طلـب الطـــلاق لأســباب يحــق لكــلا الزوجــين 

التحجج ا دون أي تمييز بينهما. 
٢٤١ -وقـالت إنـه تم أيضـا اعتمـاد قوانـــين جديــدة لمنــع ومعالجــة حــالات العنــف العــائلي، 
وبالتالي أُدخلت تعديلات علـى بعـض التشـريعات القائمـة مثـل قـانون العمـل وقـانون الصحـة 
والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائيـة. وأشـارت إلى أنـه تم في عـام ٢٠٠٢ إقـرار خطـة 
العمل الوطنية المعنية بالعنف العائلي والـتي تتمثـل أهدافـها في منـع هـذا النـوع مـن العنـف عـن 

طريق نشر المعلومات ورعاية الضحايا. 
 

الملاحظات الختامية للجنة 
مقدمة 

٢٤٢ -رحبت اللجنة بالمستوى الرفيع للوفـد الـذي أرسـلته السـلفادور برئاسـة المديـرة العامـة 
للسياسـة الخارجيـة، والـذي أعطـى مـن خـلال ممثلـي شـتى المؤسســـات والاختصاصــات نظــرة 
شاملة عن أوجه التقـدم المحـرز في مجـال تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين في البلـد، والعراقيـل الـتي 

تعترض سبيله. 
٢٤٣ -وتعـرب اللجنـة عـن امتناـا للدولـة الطـرف علـى مـا قدمتــه مــن معلومــات وافيــة في 
تقريريـها الدوريـين الثـالث والرابـع امعـين وكذلـك في تقريريـها الخـــامس والســادس اللذيــن 
يتفقان والتوجيهات المعمول ا في صياغة التقارير، وكذلك للردود التي أوردا علـى الأسـئلة 
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التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة والتي قدمــت فيـها معلومـات إضافيـة عـن حالـة المـرأة 
السـلفادورية. كذلـك، تعـرب اللجنـة عـن امتناـا للـردود التفصيليـة الـتي قدمـها الوفـد شــفويا 

والتي أتاحت إقامة حوار بناء مع اللجنة. 
٢٤٤- وتحيط اللجنة علما بـأن السياسـة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة الـتي تتبعـها الدولـة الطـرف 
ترد ضمن إطار الالتزامات المقطوعة في مؤتمر القمـة العـالمي الرابـع للمـرأة فضـلا عـن كـل مـن 
خطــتي العمــل للفــترتين ١٩٧٧-١٩٩٩ و ٢٠٠٠-٢٠٠٤ اللذيــن بــدأ تنفيذهمــــا واللذيـــن 

يعممان المنظور الجنساني في برامجهما. 
٢٤٥- وتسلم اللجنة بأن الدولـة الطـرف قـد تعـين عليـها أن تواجـه كـوارث طبيعيـة شـديدة 
كإعصار ميتش في عام ١٩٩٨ وزلزالـين متواليـين في عـام ٢٠٠١ ممـا تسـبب في إرجـاء تنفيـذ 

السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة. 
 

الجوانب الإيجابية 
٢٤٦ -ترحـب اللجنـة بالمبـادرة الـتي أنشـأت في عـــام ١٩٩٦ المعــهد الســلفادوري للنــهوض 
بالمرأة، بوصفه مرجعا حكوميا ينسق ويرصد تنفيذ السياسـة الوطنيـة المعنيـة بـالمرأة، المنصـوص 
ـــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة وفي خطــتي العمــل  عليـها في إطـار التعـهدات المعقـودة في المؤتمـر الع
ــــين تدرجـــان المنظـــور الجنســـاني في جميـــع  للفــترتين ١٩٩٧-١٩٩٩ و ٢٠٠٠-٢٠٠٤ اللت

برامجها. 
٢٤٧ -وتشيد اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود في تنفيـذ الاتفاقيـة مـن خـلال عمليـة 
إصلاح الصكوك القانونية النافذة، ومن بينها قانون المـرأة الـتي أزيـل منـها كـل تشـريع تميـيزي 
كان قائما قبل ذلك في هذا الصدد، وقانون العنف الأسري، وقانون العمل، وقـانون الصحـة، 
ــك  والقـانون الجنـائي، وقـانون الإجـراءات الجنائيـة وقـانون التعليـم العـام والعـالي، وتشـيد كذل
بمبـادرة الدولـة الطـرف في عـام ٢٠٠٠ إلى إنشـاء اللجنـة القانونيـة المشـــتركة بــين المؤسســات 
داخل المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، ـدف مواءمـة التشـريعات الوطنيـة مـع الاتفاقيـات 

الدولية التي صدقت عليها السلفادور، واقتراح إجراءات إصلاحية لاحقة بشأا. 
ـــع مســتويات النظــام التعليمــي  ٢٤٨ -وترحـب اللجنـة بـإدراج المواضيـع الجنسـانية علـى جمي

وكذلك بإدماج مواد تعليمية في هذه البرامج والأنشطة. 
 

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات 
٢٤٩ -يساور اللجنة، رغم الإصلاحات التشريعية التي نفذت في العديـد مـن الميـادين، القلـق 
إزاء عــدم فعاليــة تنفيــذ هــذه القوانــين والسياســات. ويشــغل اللجنــة أيضــا كــون الدســـتور 
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السلفادوري لا يشمل حظرا محددا للتمييز القائم على أساس الجنس، ولا تعريفـا للتميـيز علـى 
نحو ما هـو وارد في الاتفاقيـة، وكـون التشـريع ينـص علـى المسـاواة في ممارسـة الحقـوق المدنيـة 
والسياسـية لكنـه لا يـورد ذكـر الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـــة. كذلــك، يســاور 
ـــى التميــيز �الخطــير� في قــانون العقوبــات والتصــورات  اللجنـة القلـق إزاء اقتصـار الجـزاء عل

التمييزية التي ما زالت قائمة في القانون الزراعي. 
٢٥٠ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لإمكانيـة إدراج مبـدأ عـدم التميـيز 
بالكامل بالصيغة والشكل اللذين ورد فيهما في الاتفاقية، والمضـي قدمـا في تحقيـق المسـاواة 
القانونيـة مـن هـذا المنطلـق بوصفـها أساسـا لا غـنى عنـه لتحقيـق المســـاواة الفعليــة للمــرأة. 
كذلك، توصي اللجنة بتعديل أو إزالة المفاهيم التي لا تتناسـب مـع مـا هـو منصـوص عليـه 

في الاتفاقية، بغية كفالة تمتع المرأة بحقوقها كإنسان وحماية هذه الحقوق. 
٢٥١ -ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء ضعـف الإجـراءات المتخـذة في مجـــالات التــأهيل والتوعيــة 

والترويج للاتفاقية. 
٢٥٢ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيـذ الـبرامج المتعلقـة بنشـر الاتفاقيـة علـى نطـاق 
واســع والتــأهيل والتوعيــة بشــأا علــى نحــو يســاعد اتمــع ككــل، ولا ســــيما النســـاء 

السلفادوريات والموظفين المعنيين بإدارة القضاء، على الإحاطة ا من جميع جوانبها. 
ـــهوض بــالمرأة بوصفــه مرجعــا  ٢٥٣ -ورغـم ترحيـب اللجنـة بإنشـاء المعـهد السـلفادوري للن
حكوميا يرصد تنفيذ السياسة الوطنية المعنية بالمرأة، يساور اللجنة القلق إزاء افتقار هذا المعـهد 
ـــدرة  إلى الـدور الـذي ينبغـي لـه أن يؤديـه بوصفـه جـهازا إداريـا وقانونيـا وإزاء الافتقـار إلى الق
السياسية والمؤسسية والماليـة الكافيـة لوضـع تعريـف لسياسـة شـاملة للقضـاء علـى التميـيز ضـد 
المرأة تنفذها مختلف قطاعات الحكومة تنفيذا فعالا، وتنفيذ هذه السياسـة ومراقبتـها وضماـا. 
ـــال بــين المعــهد والمنظمــات  كذلـك، تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء عـدم كفايـة التواصـل الفع

النسائية التي تمثل مصالح اتمع المدني. 
٢٥٤ -وتحث اللجنة الدولة على مواصلة تعزيز دور المعهد بوصفه جهازا إداريا وقانونيا، 
بمنحه ما يكفي من ميزانية ومن سلطة لازمة في إطار مؤسسـات الدولـة بغيـة رصـد إدمـاج 
المنظور الجنساني بصورة فعالة والنهوض بالمساواة بين الجنسين، كذلك، توصي اللجنة بـأن 
يقيم المعهد قدرا أكبر من التعاون والتفاعل العمليين مع المنظمات النسائية واتمع المدني. 
٢٥٥ -وتلاحظ اللجنة بقلـق أنـه في حـين يشـير الدسـتور إلى مبـدأ المسـاواة، فـإن مصطلحـي 

مساواة وتكافؤ يردان في البرامج والخطط باعتبارهما مصطلحين مترادفين. 
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٢٥٦ -واللجنــة تحــث الدولــة الطــرف علــى أن تحيــط علمــا بــأن مصطلحــــي �تكـــافؤ� 
و �مساواة� ليسا مترادفين يجـوز اسـتعمال أيـهما وأن تحيـط علمـا بـأن الاتفاقيـة ـدف إلى 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان المساواة بين المرأة والرجل. 
٢٥٧ -وبـالرغم مـن أن اللجنـة ترحـب مـع الارتيـاح بمـــا تبذلــه الدولــة الطــرف مــن جــهود 
لمكافحة العنف العائلي بعد أن وضع مؤخرا خطة وطنيـة لمكافحـة العنـف العـائلي، فإـا تنظـر 
بقلق إلى استمرار العنف ضد المـرأة في السـلفادور لا سـيما وأن المـرأة قـد تكـون هـي الطـرف 

الخاسر من إجراءات الصلح التي يتيحها القانون لإصلاح ذات البين بين المعتدي والضحية. 
٢٥٨ -واللجنـة تحـث الدولـة الطـرف بـأن تطبـق، آخـذة في اعتبارهـا التوصيـة العامــة ١٩ 
بشأن العنف ضـد المـرأة، تدابـير عمليـة تؤمـن متابعـة تنفيـذ التشـريعات ورصدهـا بمـا يتيـح 
تقييم فعاليتها وإدخال ما يلزم من تعديلات عليها، وما يتيح بخاصة ألا تكون الضحية هـي 

الخاسرة من إمكانية المصالحة التي ينص عليها القانون. 
ـــم التربيــة الجنســية وإشــاعتها  ٢٥٩ -واللجنـة تلاحـظ بقلـق انعـدام أي برامـج ملموسـة لتعلي
وما يترتب على انعدامها من آثار تتمثل في ارتفاع نسب حمل المراهقات، وبخاصـة في المنـاطق 
الريفيـة، وتتمثـل في ارتفـاع عـدد الإصابـات بـالأمراض المنقولـة عـن طريـق الاتصـــال الجنســي 
وفيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز. وتبـدي اللجنـة قلقـها مـن العقبـات الـتي تعرقـل وصـول 
المـرأة إلى الخدمـات الصحيـة الكافيـة ولا سـيما خدمـــات الوقايــة مــن ســرطان الرحــم وعنــق 

الرحم. 
٢٦٠ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابــير لضمـان وزيـادة وصـول المـرأة إلى 
الخدمات الصحية، وتم بوجه خاص بتنفيذ برامـج وسياسـات الإرشـاد والتوعيـة في مجـال 
التربية الجنسية، وبخاصة في أوساط المراهقات على أن يشمل ذلك أيضا الإرشاد والتوعيـة 
فيما يتعلق بوسـائل منـع الحمـل وتوفيرهـا للجميـع مـع مراعـاة أن تنظيـم الأسـرة مسـؤولية 
يتقاسمـها الزوجـان، والتركـيز بخاصـة علـى الوقايـة ومكافحـة الأمـراض المنقولـة عـن طريـــق 

الاتصال الجنسي. 
٢٦١ -ومما يثير قلق اللجنة ارتفاع معدلات فقر المرأة وبخاصة المرأة الريفيـة والمـرأة مـن نسـاء 

السكان الأصليين. 
٢٦٢ -واللجنة تحث الدولـة الطـرف علـى أن تضـع اسـتراتيجية للقضـاء علـى الفقـر تـم 
على سبيل الأولويـة بـالمرأة الريفيـة والمـرأة مـن نسـاء السـكان الأصليـين بـأن تخصـص لهمـا 
موارد في الميزانية وتتخذ التدابير المناسبة لتشخيص حالتهما بغية صياغة سياسـات وبرامـج 
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فعالة تعنى مـا خصيصـا، وتحسـن أوضاعـهما الاجتماعيـة والاقتصاديـة وتكفـل لهمـا تلقـي 
ما يحتاجان إليه من خدمات ودعم. 

٢٦٣ -وبالرغم من أن معدلات الأمية قـد انخفضـت بصـورة عامـة، تبـدي اللجنـة قلقـها مـن 
استمرار هذه المشكلة وبخاصة في المناطق الريفية، ومن ارتفاع عدد البنات الـلاتي ينقطعـن عـن 

الدراسة، وبخاصة في المناطق الريفية وفي صفوف السكان الأصليين. 
٢٦٤ -وتوصي اللجنة بتكثيـف الجـهود لمعالجـة هـذه الإشـكالية وذلـك عـن طريـق برامـج 

وخطط تنفذ بصورة مستدامة وبخاصة في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين. 
٢٦٥ -ومما يثير قلق اللجنة، استمرار الأفكار النمطية التقليدية المتعلقـة بـدور ومسـؤولية كـل 

من الرجل والمرأة في الأسرة واتمع عموما. 
٢٦٦ -وتوصـي اللجنـة بوضـع سياسـيات وتنفيـذ برامـج لفـائدة المـرأة والرجـل تســـهم في 
كفالة القضاء على الأفكار النمطية المتعلقة بالأدوار التقليدية في الأسرة والعمل والسياسـة 

واتمع. 
٢٦٧ -وتبدي اللجنة قلقها من عدم الاهتمام بالمرأة على سبيل الأولوية في سياسات العمـل، 
الأمر الذي قد يزيد من انعدام قدرا على تحمل أثر التعديلات الاقتصادية الــتي يشـهدها البلـد 
وبخاصة عدم كفاية التدابير التي تساعد المـرأة علـى التوفيـق بـين عملـها ومسـؤولياا الأسـرية، 
وقلقها من استمرار الفروق في الأجور المدفوعة للمرأة والرجـل عـن العمـل الواحـد. وتلاحـظ 
اللجنـة بانشـغال بـالغ الظـروف غـير المســتقرة لعمــل المــرأة في مصــانع التجميــع حيــث غالبــا 

ما تنتهك حقوقها الإنسانية وبخاصة ما يتعلق منها بتدابير الأمن والنظافة. 
٢٦٨ -واللجنة توصي بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثــال لأحكـام المـادة ١١ مـن 

الاتفاقية وتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي وقعتها السلفادور. 
ـــع  وتلاحـظ اللجنـة بقلـق بـالغ هشاشـة ظـروف عمـل المـرأة العاملـة في مصـانع التجمي -٢٦٩

حيث غالبا ما تنتهك حقوقها وبخاصة في الجانب المتعلق بالأمن والنظافة. 
وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تطبق على نحو دقيق وكـامل تشـريعات  -٢٧٠
العمـل في مصـانع التجميـع بمـا في ذلـك إخضاعـها للرقابـــة والرصــد ولا ســيما في الجــانب 
المتعلق بالأمن والنظافة في مكـان العمـل، وتطلـب منـها أن تـدرج هـذا الجـانب في تقريرهـا 

القادم. 
٢٧١ -وبالرغم من وجود تشريعات تتعلق بتجـارة الـرق ووجـود إشـارة إلى مشـروع قـانون 
عن استغلال الأطفال، تلاحظ اللجنة بقلق إشكالية البغاء والاتجار بالمرأة والطفلة واسـتغلالهما 
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في الأغـراض الجنسـية، وعـدم وجـود دراسـات وتحليـلات وإحصـاءات مفصلـــة حســب نــوع 
الجنس بشأن شيوع هذه الظاهرة. 

٢٧٢ -واللجنة تحث الدولة الطـرف علـى اتخـاذ تدابـير ترمـي إلى مكافحـة ظـاهرة الاتجـار 
بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، وكذلك تقييم تلك الظـاهرة وتجميـع بيانـات عنـها 
وتصنيفها حسب نوع الجنس بغية صياغة استراتيجية واسعة النطاق تتنـاول تلـك المشـكلة 

وتفرض عقوبة على المتسببين فيها. 
٢٧٣ -وممـا يثـير قلـق اللجنـة انخفـاض نسـبة مشـاركة المـرأة في الحيـاة السياسـية، وكذلــك في 

المناصب الرفيعة المستوى في جميع االات. 
٢٧٤ -واللجنـة توصـــي باعتمــاد اســتراتيجيات ترمــي إلى تحقيــق زيــادة في عــدد النســاء 
المشاركات في اتخاذ القرارات على جميع المستويات، بما في ذلك تطبيق تدابـير خاصـة ذات 
ـــة إلى جــانب توســيع نطــاق  سمـة مؤقتـة، وفقـا لأحكـام الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقي
ـــرأة إلى منــاصب الإدارة في القطــاعين العــام والخــاص علــى  الأنشـطة المفضيـة إلى ترقيـة الم
السـواء، مـن خـلال برامـج التدريـب الخاصـة وحمـلات التوعيـة بشـأن أهميـة مشـــاركتها في 

الحياة السياسية داخل البلد. 
٢٧٥ -وتلاحظ اللجنة عدم كفاية البيانات المصنفة حسب نوع الجنـس في التقـارير المقدمـة، 

وكذا عدم كفاية المعلومات عن نساء السكان الأصليين. 
٢٧٦ -واللجنة توصي بتجميـع واسـع ومسـتفيض للبيانـات المصنفـة حسـب نـوع الجنـس 
وتحـث الدولـة الطـرف علـى أن تـدرج في تقريرهـا القـادم إحصـاءات يعتـد ـا تبـــين تطــور 

البرامج ومدى تأثيرها على الإناث من سكان البلد خاصة نساء السكان الأصليين. 
٢٧٧ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق 
بالاتفاقيـة وأن تـودع في أقـرب وقـت وثـائق قبولهـا لتعديـل الفقـــرة ١ مــن المــادة ٢٠ مــن 

الاتفاقية المتعلق بدورات اجتماعات اللجنة. 
٢٧٨ -كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تورد في التقـارير الدوريـة القادمـة، وفقـا 
لنـص المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة، ردا علـى المواضيـع الملموسـة المدرجـــة في تلــك التوصيــات 

الختامية. 
٢٧٩ -ومع مراعاة الأبعاد الجنسانية الواردة في الإعلانات والبرامج ومنـاهج العمـل الـتي 
اعتمدا المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدـا الأمـم المتحـدة (مـن 
قبيل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنـامج عمـل 
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المؤتمر الدولي للسـكان والتنميـة (الـدورة الاسـتثنائية الحاديـة والعشـرون)، ودورة الجمعيـة 
العامة الاستثنائية المعنية بـالطفل (الـدورة الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون)، والمؤتمـر العـالمي 
لمناهضـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصــب، 
والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تتيـح في تقريرهـا 
ـــالمواد ذات  الـدوري القـادم معلومـات عـن مـدى تطبيـق جوانـب تلـك الصكـوك المتصلـة ب

الصلة من الاتفاقية. 
٢٨٠ -كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسـع هـذه الملاحظـات 
الختامية بغية تعريف سكان السلفادور ا، وأن تعمم بوجه خاص على الموظفين العموميـين 
والسياسيين التدابير المعتمدة لكفالة مساواة المـرأة قانونيـا وغـير ذلـك مـن التدابـير اللازمـة 
لهـذا العـرض. وتطلـب كذلـك إلى الدولـة الطـرف أن تواصـل التعريـف علـى نطـاق واســع 
النطـاق - وبخاصـة في أوسـاط المنظمـات النسـائية ومنظمـات حقـوق الإنسـان - بكـل مــن 
الاتفاقية وبرتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنـة، وإعـلان ومنـهاج 
عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة �المرأة عام 

٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والسلام والتنمية في القرن الحادي والعشرين�. 
 

التقرير الدوري الرابع  - ٥ 
لكسمبرغ 

 (C EDAW/C/LUX/4) ٢٨١ -نظـــرت اللجنـــة في التقريـــــر الــــدوري الرابــــع للكســــمبرغ
في جلســـــتيها ٦٠١ و ٦٠٢ اللتــين عقدمـــــا في ٢٢ كــانون الثــاني/ينـــــاير ٢٠٠٣ (انظـــر 

CEDAW/C/SR.601 و 602). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
ـــدوري الرابــع، اللجنــة بشــأن  ٢٨٢ -أطلعـت ممثلـة لكسـمبرغ، في سـياق عرضـها للتقريـر ال
ما تقوم به الدولة الطرف من أعمال لمتابعة توصياا التي أصدرا بعد أن عرض عليها التقريـر 
الدوري الثالث في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠. وقـالت إن هـذه التوصيـات عرضـت علـى الـوزراء 
وأعضـاء البرلمـان والمنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تركـز نشـاطها علـى المســـائل المتعلقــة بــالمرأة 
واتخـذت بشـأا العديـد مـن الإجـراءات الإيجابيـة. وأُدرجـت توصيـات اللجنـة أيضـا في خطـــة 
العمل الوطنية التي أعدـا اللجنـة الوزاريـة المشـتركة المعنيـة بالمسـاواة بـين المـرأة والرجـل علـى 
سبيل متابعة ما حققه مؤتمر بيجين مـن نتـائج بعـد مـرور خمـس سـنوات علـى انعقـاده. وكـان 
ذلك هو ما شكل بالتحديد الإطار الذي أكدت الدولة الطـرف في سـياقه مـن جديـد التزامـها 

بأن تعمم في جميع السياسات والبرامج منظورا تساوي به بين الرجل والمرأة.  
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٢٨٣ -وأفادت الممثلة أن مشروع قانون بالموافقة على التصديق على البروتوكول الاختيـاري 
لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـــد المــرأة عــرض علــى مجلــس النــواب في عــام 
٢٠٠١، ويتوقع أن يتم التصديق على البروتوكول الاختياري قريبا. وينظر في سحب تحفّظـين 
على الاتفاقية، وهما التحفظ على المادة ٧ بشأن الخلافة على العرش والتحفظ علـى المـادة ١٦ 
ـــك الخصــوص إلى أن المــادة ١١-٢ مــن  بشـأن إعطـاء الأطفـال اسـم العائلـة. وأشـارت في ذل
الدستور المتعلقة بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل ما زالت قيد الاسـتعراض نظـرا لعـدم التوصـل 
إلى اتفاق بشأن جميع أحكام تلك المادة، ولكنها أعربت عـن تفاؤلهـا في إمكـان اعتمـاد النـص 

في عام ٢٠٠٤. 
ـــة اللجنــة باعتمــاد قــانون لقمــع التحــرش الجنســي في ٢٦ أيــار/مــايو  ٢٨٤ -وأبلغـت الممثل
٢٠٠٠. ولكنها أقرت بـأن التحـرش الجنسـي يظـل قائمـا ولا سـيما في مكـان العمـل حـتى في 
ظل وجود هذا القانون، وقالت إن تدابير عملية اتخذت للحد مـن هـذه الممارسـة. ومـن ذلـك 
مثـلا، أن هنـاك حاليـا نشـرة تـوزع علـى أربـاب العمـل تتضمـــن معلومــات عــن قــانون قمــع 
التحرش الجنسي، وأن حمـلات نظمـت لتعريـف الجمـهور بـه. وعـلاوة علـى ذلـك، اعتمـد في 
١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠١ مشـروع قـانون بشـأن العنـف العـائلي، سـيكفل للمـــرأة ألا تضطــر إلى 
مغادرة محل الزوجية بعد الآن ولن يكون بعده بمقدور مرتكبي أعمـال العنـف مواصلـة الإقامـة 
في محـل الزوجيـة. وقـالت إن التركـيز انصـب علـى حمــلات توعيــة الجمــهور بخطــورة العنــف 
العائلي، وإنه تم فتح عدد من المآوي لاسـتقبال ضحايـا العنـف المـترلي. واتخـذت أيضـا تدابـير 
لإرهاف حس موظفي إنفاذ القوانين ذه المسألة. وينص مشروع قـانون قمـع العنـف العـائلي 
على وجه التخصيص على أن تدرج مادة عن العنف المترلي ضمـن المقـررات الأولى المقـررة في 
التدريب الذي يتلقاه أفراد الشرطة في أكاديميـة الشـرطة. وبعـد دخـول مشـروع القـانون حـيز 

النفاذ، سيتوجب على الشرطة أيضا أن تجمع إحصاءات عن العنف العائلي. 
٢٨٥ -وفيما يتعلق بالهجرة، لاحظت الممثلة أن عدد طالبي اللجـوء كـان كبـيرا وبلـغ حـوالي 
٠٠٠ ١ طالب لجوء في السنة. ولمعالجة تلك المسألة، وضعت لكسـمبرغ إطـارا قانونيـا يحكـم 
طلب اللجوء إليـها. ومـا أن يتـم تقـديم الطلـب، تنظـر فيـه وزارة العـدل. وتسـتغرق إجـراءات 
ـــلاث ســنوات. ويســتفيد طــالبو اللجــوء مــن المزايــا  اللجـوء مـدة تـتراوح بـين سـتة أشـهر وث
الاجتماعية التي تشمل السكن والمأوى ووجبات الطعـام ومصـروف الجيـب والرعايـة الصحيـة 
والنقـل اـاني وتعلّـم اللغـة. ويوفّـر المسـكن للحوامـل علـى وجـه الخصـوص في أفضـل المنــاطق 

القريبة من مرافق الرعاية الصحية. 
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٢٨٦ -وقالت الممثلة إن الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي هما مرادفـان للـرق، واعتـبرت أن 
العولمة هي السبب الجذري الذي يكمن وراء ازديادهما. وأشارت إلى أن الاسـتثمار في التنميـة 
الاقتصادية للبلدان الفقيرة من أجل كفالة استقرارها السياسي والاقتصـادي يمكـن أن يحـد مـن 
هذا الاتجار. وقالت إن لكسمبرغ تستثمر٠,٧ في المائة من ناتجها المحلـي الإجمـالي في المسـاعدة 
الإنمائية الخارجية. ويرمي العديد مـن مشـاريعها الإنمائيـة إلى منـح المـرأة قـدرا معينـا مـن الأمـن 

الاقتصادي الذي يجعلها أقل عرضة للوقوع ضحية بين أيدي المتجرين بالنساء. 
٢٨٧ -وقالت إن عدد النساء في مكان العمل مـا فتـئ يرتفـع. وقـد أصبحـت التدابـير الراميـة 
إلى إلحـاق الشـابات بمكـان العمـل وإرجـاع النسـاء إلى مكـان العمـل جـزء مـن الخطـة الوطنيـــة 
لتوفير فرص العمل . كما أن الوالدين من ذوي الدخل المحدود يدفعون أقـل ممـا يدفعـه غـيرهم 
نظير تقديم الرعاية لأطفالهم ومدد عدد من البلديات ساعات العمل في مراكز الرعاية النهاريـة 
التابعة لها إلى ما بعد ساعات الدوام المدرسي. وهناك حاليـا ٦٠ بلديـة مـن أصـل ١١٨ لديـها 
ـــي وفي المرحلــة  البنيـة الأساسـية اللازمـة للاهتمـام بشـؤون الأطفـال في مرحلـة مـا قبـل الابتدائ
الابتدائية. وتنظم دورات للتوجيه المهني وأخرى تدريبية لمساعدة المرأة علـى العـودة إلى مكـان 

العمل. 
٢٨٨ -وأبلغت الممثلة اللجنة بأنه في سبيل تضييق الهوة الفاصلة بين أجر المرأة وأجر الرجـل، 
وضع في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ مشروع معنون �المساواة في الأجر، التحـدي الـذي تجابـه 
الديمقراطية ودولة القانون�. واعتمد الشركاء الاجتمـاعيون وأربـاب العمـل ونقابـات العمـال 
خطط عمل للتصدي للفجوة الفاصلة بين الأجور. غير أن دراسـة أجريـت عـن عـدم المسـاواة 
في الأجر أظهرت أن الفجوة الفاصلة بين أجر الرجل وأجر المــرأة لا تـزال قائمـة ونسـبتها ٢٨ 

في المائة. 
٢٨٩ -وختمـت بـالقول إـا تعيـد تـــأكيد الــتزام بلدهــا بتعميــم المنظــور الجنســاني في جميــع 
السياسـات والـبرامج وبمواصلـة تعزيـز الإجـراءات الإيجابيـــة والتدابــير الخاصــة المؤقتــة لتحقيــق 
المساواة الفعلية بـين المـرأة والرجـل في جميـع اـالات الـتي لا يـزال فيـها التميـيز بينـهما قائمـا. 

وأكدت أيضا التزام الدولة الطرف بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

٢٩٠ -تشكر اللجنة الدولة الطرف على تقريرهـا الـدوري الرابـع، الـذي امتثلـت في صياغتـه 
للمبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة بشـأن طريقـة إعـداد التقـارير الدوريـــة. وتـــثني علــى 
الدولة الطرف لتجاوا مـع المنظمـات غـير الحكوميـة في إعـداد التقريـر. وتشـكر اللجنـة أيضـا 
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الدولة الطرف على ما قدمته من معلومات ردا على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبـل 
الدورة والأسئلة التي طرحت أثناء العرض الشفوي للتقرير. 

٢٩١ - وتـثني اللجنة علـى الدولـة الطـرف لأـا أوفـدت وفـدا رفيـع المسـتوى برئاسـة وزيـرة 
النهوض بالمرأة ويسعدها أن الوفد ضـم ممثـلا للمنظمـات غـير الحكوميـة. وتعـرب اللجنـة عـن 

تقديرها للحوار الصادق والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة. 
٢٩٢ -وترحـب اللجنـة بـأن الدولـة الطـرف قـد بـــدأت عمليــة للتصديــق علــى الــبروتوكول 
الاختياري الملحق بالاتفاقية ووافقت على التعديـل المدخـل علـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن 

الاتفاقية المتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة. 
٢٩٣ -وتلاحظ اللجنة أن الإجراء الحكومي يقع في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين. 

 
جوانب إيجابية 

ـــة  ٢٩٤ -تــثني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لقيامـها بنشـر الاتفاقيـة والتعليقـات الختاميـة للجن
الصادرة في أعقاب النظر في التقرير الدوري الثالث على نطاق واسع. 

٢٩٥ -وتــثني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لاعتمادهـــا قوانــين جديــدة لدعــم هــدف تحقيــق 
المساواة بين الجنسين: قانون المعاشات التقاعديـة، الـذي يـؤدي دورا كبـيرا في الحـد مـن الفقـر 
بين كبار السن وخاصة النساء؛ والقانون المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أسـاس 
نــوع الجنــس؛ والقــانون المتعلــق بحمايــة العــــاملات الحوامـــل أو الـــلاتي وضعـــن مؤخـــرا أو 

المرضعات؛ والقانون المتعلق بالحماية من التحرش الجنسي في صفوف القوة العاملة. 
٢٩٦ -وترحب اللجنة بزيادة مشاركة النساء في القوة العاملة. 

٢٩٧ -وترحب اللجنة بالدعم المقدم إلى المؤسسات التي تتخذ تدابير خاصــة لزيـادة مشـاركة 
النسـاء في القـوة العاملـة، بمـا في ذلـك الالـتزام بالتفـاوض بشـأن خطـط تحقيـق المسـاواة واتبــاع 

المساواة في تشكيل الوفود في هذا الشأن في المؤسسات الخاصة. 
٢٩٨ -وترحب اللجنة بتزايد عدد الرجال الذين يقومون بإجازات أبوية، مما يشـير إلى تزايـد 

الوعي بتقاسم المسؤولية الأبوية. 
٢٩٩ -وتـثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإدماج المنظور الجنساني في مشاريع التعـاون 

الإنمائي. 
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مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات 

٣٠٠ -بينما ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية فيمـا يتصـل بالعمليـة الجاريـة المتعلقـة بتعديـل 
الدستور من أجل إدماج مبدأ المساواة بـين المـرأة والرجـل فيـه والتمكـين مـن سـحب التحفـظ 
على الاتفاقية فيما يتصل بالمادة ٧ فضلا عن مشـروع القـانون المتصـل بسـحب التحفـظ علـى 
المادة ١٦ من الاتفاقية، فإن اللجنة لا يزال يساورها قلق من أنه لم يتم الانتـهاء بعـد مـن هـذه 

العمليات. 
٣٠١ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تعجل بعملية تنقيح الدسـتور ليتضمـن مبـدأ 
المساواة بين المرأة والرجل ولسحب التحفظ على المادة ٧ من الاتفاقيـة واعتمـاد مشـروع 

القانون الذي سيتيح سحب التحفظ على المادة ١٦ من الاتفاقية.  
٣٠٢ -وتعرب اللجنة عـن القلـق إزاء عـدم وجـود تعريـف للتميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـس 
ـــة الطــرف  علـى النحـو المنصـوص عليـه في المـادة ١ مـن الاتفاقيـة داخـل الإطـار القـانوني للدول

وذلك على الرغم من التزام الدولة الطرف بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل.  
٣٠٣ -تطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف إجـــراء التغيــيرات التشــريعية اللازمــة لإدمــاج 
مفـهوم عـدم التميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـس في إطارهـا القـانوني بغيـة القضـاء علـى هـــذا 

التمييز. 
٣٠٤ -وبينما تلاحظ أن سياسة الدولـة الطـرف إزاء الجنسـين قـد صيغـت بوضـوح في المقـام 
الأول في إطار منهاج عمل بيجين وأحكام الاتحاد الأوروبي، فإن اللجنة يساورها قلـق مـن أن 
الاتفاقية لم تعط أهمية أساسية كصك من صكوك حقوق الإنسـان ملـزم مـن الناحيـة القانونيـة 

وكأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض ا.  
٣٠٥ -تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على الدستور باعتبـاره صكـا ملزمـا مـن 
الناحيـة القانونيـة مـن صكـــوك حقــوق الإنســان وأن تعتــبر منــهاج العمــل إطــارا برنامجيــا 
للسياسة العامة وذلك في إطار مـا تبذلـه مـن جـهود لتحقيـق هـدف المسـاواة. وتحـث أيضـا 
الدولة الطرف على اتخـاذ تدابـير اسـتباقية للتوعيـة بالاتفاقيـة، لا سـيما في صفـوف أعضـاء 

البرلمان والهيئة القضائية والعاملين في القانون. 
٣٠٦ -وفي ما يتصل بمكافحة العنف العائلي، ترحب اللجنة بمشروع القانون الذي تم تقديمـه 

إلى مجلس النواب وإن كان يساورها  قلق من أن اعتماد مشروع القانون قد تأخر.  
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٣٠٧ -وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة لإقـرار القــانون 
المتعلـق بـالعنف العـائلي تمشـيا مـع التوصيـة العامـة ١٩ مـن توصيـات اللجنـــة لمنــع العنــف 

ومعاقبة مرتكبيه وإعادة تأهيلهم وتقديم الخدمات للضحايا.  
٣٠٨ -وفي الوقـت الـذي تلاحـظ فيـه اللجنـة الجـهود المبذولـة للتخلـص مـن المواقـف النمطيـة 
بشأن دور المرأة والرجل في الأسرة وجميع قطاعـات اتمـع، فإـا تشـعر بـالقلق إزاء اسـتمرار 

المواقف النمطية تجاه النساء، مما يهدد بإعاقة تمتع المرأة بحقوقها. 
ـــى المواقــف  ٣٠٩ -تطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تتخـذ تدابـير أخـرى للقضـاء عل
النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك تنظيم الحملات التي ـدف 
ـــة إلى الرجــال والنســاء ووســائط الإعــلام.  إلى زيـادة الوعـي، والحمـلات التثقيفيـة الموجه
وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقيــم أثـر هـذه التدابـير مـن أجـل التعـرف علـى أوجـه 

القصور، وأن تقـوم بتعديل وتحسين هذه التدابير بناء على ذلك. 
٣١٠ -وتلاحظ اللجنة أنه لم يحرز سوى تقدم ضئيل بشأن تحسين دور المرأة في عمليـة اتخـاذ 

القرار في جميع القطاعات. 
٣١١ -تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لزيادة دور المـرأة في عمليـة اتخـاذ 
القرار في جميع القطاعات، بما في ذلك الحملات التي دف إلى زيادة الوعي التي تسـتهدف 
النساء والرجال، واتخاذ تدابير خاصة تمشيا مع الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقيـة، ـدف 
التعجيـل في المسـاواة الواقعيـة بـين الرجـال والنسـاء. وتوصـي اللجنـة أيضـاً بـأن يتـم رصــد 

وتقييم هذه التدابير. 
٣١٢ -وتلاحـظ اللجنـة بقلـق أن الدولـة الطـرف لم تضـع سياسـات شـاملة لمكافحـــة الاتجــار 

بالنساء والفتيات. 
٣١٣ -توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تضـع سياسـات وبرامـج شـاملة لمكافحـة الاتجـار 
بالنسـاء والفتيـات، بمـــا في ذلــك اتخــاذ إجــراءات لمنــع الاتجــار بالنســاء والفتيــات، وجمــع 
البيانـات، وتقـديم الخدمـات للنسـاء والفتيـات الـلاتي تم الاتجـار ـــن واتخــاذ تدابــير لمعاقبــة 

الأشخاص المشاركين في عملية الاتجار. 
٣١٤ -وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الفروق القائمـة في المرتبـات والأجـور بـين النسـاء والرجـال 

بالنسبة للأعمال ذات القيمة المتساوية. 
٣١٥ -تحث اللجنة الدولة الطرف علــى وضـع سياسـات واتخـاذ تدابـير اسـتباقية للتعجيـل 
ـــرأة، بمــا في ذلــك مــن خــلال إجــراء تقييمــات  بالقضـاء علـى التميـيز في المرتبـات ضـد الم
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للوظـائف، وجمـع البيانـات، وإجـــراء مزيــد مــن الدراســات علــى الأســباب الكامنــة وراء 
الفجـوة في الأجـور، وتقـديم مزيـد مـن المسـاعدة للشـركاء الاجتمـاعيين في التفـاوض علـــى 
ـــرأة.  العقـود الجماعيـة، وخاصـة لإقـرار هيـاكل الأجـور في القطاعـات الـتي يمـن عليـها الم
وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيدا مـن المعلومـات في التقريـر الـدوري التـالي حـول 

الجهود التي تبذلها للقضاء على الفجوة في الأجور. 
٣١٦ -وفي حين تدرك اللجنة أنـه تم اعتمـاد طائفـة واسـعة مـن السياسـات المتعلقـة بالمسـاواة 
بين الجنسين، وخاصة فيما يتعلق بمسائل التوظيف، فــهي تشـعر بـالقلق لأنـه لم يتـم بعـد تنفيـذ 

عدد محدد من هذه السياسات أو تقييمها. 
ـــذ جميــع السياســات الــتي صيغــت وتقييــم  ٣١٧ -تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تنفي

التدابير المنفذة فعلاً دف تحسينها مستقبلاً. 
٣١٨ -وتكرر اللجنة قلقـها الـذي أعربـت عنـه بعـد نظرهـا في التقريـر الـدوري الثـالث فيمـا 
يتعلق بالقانون الذي يفرض فترة انتظار لمدة ٣٠٠ يوم قبل أن تتمكـن الأرملـة أو المطلقـة مـن 

الزواج ثانية. 
ـــانون التميــيزي بــدون  ٣١٩ -تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ تدابـير لتعديـل الق

تأخير. 
٣٢٠ -وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفــر معلومـات في التقريـر الـدوري الرابـع فيمـا يتعلـق 
بعدد من المسائل المحددة وكذلـك البيانـات الإحصائيـة المفصلـة بحسـب نـوع الجنـس في بعـض 

االات. 
٣٢١ -تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيدا من المعلومات في التقريـر الـدوري 
التـالي فيمـا يتعلـق باـالات التاليـة: التدابـير المتخـذة لتحسـين صحـة المـرأة، وخاصــة فيمــا 
يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز؛ والتدابـير المتخـذة لدعـم المسـنات 
والمعوقـات؛ والبيانـات الإحصائيـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـالعنف ضـــد المــرأة، بمــا في ذلــك 

العنف العائلي والاتجار بالنساء. 
٣٢٢ -تطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف الاسـتجابة إلى الشـــواغل الــتي أُعــرب عنــها في 
التعليقات الختامية الحالية في تقريرها الدوري التالي المقدم بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية. 
ـــات والــبرامج ومنــاهج العمــل الــتي اعتمدــا  ٣٢٣ -ومراعـاة للأبعـاد الجنسـانية للإعلان
مؤتمـرات الأمـم المتحـدة ومؤتمراـا للقمـة ودوراـا الاسـتثنائية ذات الصلـة (مثــل الــدورة 
الاستثنائية للجمعية العامة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للسـكان 
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والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشـرون)، ودورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية بشـأن 
الطفل (الدورة الحادية والعشرون)، والمؤتمر العـالمي لمناهضـة العنصريـة والتميـيز العنصـري 
وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة للشــيخوخة)، 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ الجوانـب المذكـورة في تلـك 

الوثائق والمتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري التالي. 
٣٢٤ -وتطلب اللجنة أن تنشر هذه الملاحظات الختامية علـى نطـاق واسـع في لكسـمبرغ 
بغيـة توعيـة النـاس في هـذا البلـد، ولا ســـيما الإداريــين والسياســيين، بــالإجراءات الــتي تم 
اتخاذها لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة وبالإجراءات الأخـرى اللازمـة 
في ذلــك الصــدد. وتطلــب إلى الدولــة الطــرف أن تواصــل نشــر الاتفاقيــة وبروتوكولهـــا 
الاختياري على نطـاق واسـع، ولا سـيما في أوسـاط المنظمـات النسـائية ومنظمـات حقـوق 
الإنسـان، وكذلـك نشـر التوصيـات العامـة للجنـة وإعـــلان ومنــهاج عمــل بيجــين ونتــائج 
الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامــة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة 

بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
 

التقرير الدوري الخامس  - ٦ 
كندا 

 (Add.1 و C EDAW/C/CAN/5) ٣٢٥ -نظـرت اللجنـة في التقريـر الـــدوري الخــامس لكنــدا
في جلستيهــــــــــــا ٦٠٣ و ٦٠٤ المعقودتـــــين في ٢٣ كـــــــانون الثـــــــــــاني/ينـــــــــــاير ٢٠٠٣ 

(انظــــــر CEDAW/C/SR.603 و 604). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
٣٢٦ -في معرض تقديمها للتقرير الـدوري الخـامس لبلدهـا، ركـزت ممثلـة كنـدا علـى الأهميـة 
التي توليها كندا لمسألة القضاء على التمييز بين الجنسين وذكرت أن الوضـع الاقتصـادي العـام 
للمرأة في كندا لا يزال في تحسن مطرد، إذ ازداد مـا تكسـبه المـرأة نسـبيا مـن ٥٢ في المائـة ممـا 
يكسـبه الرجـال في عـام ١٩٨٦ إلى ٦٣ في المائـة في عـام ١٩٩٧. وقـد حققـت المـرأة قفـــزات 
هائلـة في مجـال التعليـم، ودخلـت المـهن الـتي كـان يـهيمن عليـها عـادة الرجـال وتعتـــبر الغالبيــة 

العظمى من النساء في جميع الأعمار أن يتمتعن بصحة جيدة. 
٣٢٧ - وقالت ممثلة كنـدا إن دور المـرأة ازداد خـلال القـرن المـاضي في جميـع جوانـب الحيـاة 
الاجتماعية والاقتصادية، وأصبحت على الأخص جزءا رئيسيا لا يتجزأ من القوة العاملـة الـتي 
تتقاضى أجرا. ولا تزال أغلبية النساء تعمل في مـهن نسـوية علـى الأغلـب، ولكـن هـذا العـدد 
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آخذ في الانخفاض ببطء. ولا تزال حالتهن الاقتصادية العامة آخـذة في التحسـن بـاطراد، كمـا 
زاد مجموع الأجور التي تكسبها المرأة كنسبة مئوية من الأجور التي يكسبها الرجل. ولا يـزال 
هنـاك تقسـيم واضـح للعمـل بـين الجنسـين، وبشـكل خـاص فـإن النسـاء اللائـي لديـهن أطفــال 

صغار ينفقون معظم أوقام في أداء عمل من غير أجر. 
٣٢٨ -وأشارت ممثلة كندا إلــى أن هناك عوامــل مثل السن والعـرق والأصـل الإثـني ووضـع 
المرأة المهاجرة والتراث المتعلق بالسكان الأصليـين لهـا تأثـيرات مهمـة علـى الوضـع الاقتصـادي 
للمرأة. فالنساء من السكان الأصليـين يـتركزن تركـيزا غـير متناسـب في المـهن الـتي لا تتطلـب 
مهارات وتنخفض فيـها الأجـور، كمـا أن معـدلات عملـهن في المـهن الـتي تـدر عليـهن دخـلا 
تقل عن معدلات الرجال من السكان الأصليين أو النساء من غير السـكان الأصليـين. وترتفـع 
نسبة الفقر في بعض اموعات النسائية في كندا ارتفاعـا كبـيرا بيـد أن معـدلات الفقـر آخـذة 

في الهبوط منذ عام ١٩٩٧. 
٣٢٩ -وشـرحت الممثلـة قائلـة إن الخطـة الاتحاديـة لتحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين، والـــتي لهــا 
هدف رئيسي بعيد المدى يتمثل في القيام بتحليل يستند إلى نـوع الجنـس للسياسـات والـبرامج 
في كافة الدوائر الحكومية، بدأ نفاذها في عام ١٩٩٥ في الوقت الذي ركّز فيه قـانون الميزانيـة 
على تخفيض النفقات لكفالة تحقيق المسؤولية المالية. بيـد أن الحالـة الاقتصاديـة تحسـنت منذئـذ 
واعتمـدت الحكومـة جـا مزدوجـا لتحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين يجمـع بـين مراعـــاة المنظــور 
الجنساني في العمليات الحكومية ووضع سياسات وبرامج تخص كـل جنـس علـى حـدة، فتوفـر 
ـذا الشـكل أيضـا جـا منتظمـا أكـثر إزاء معالجـة التميـــيز بــين الجنســين. وفي عــام ٢٠٠٠، 
اعتمدت الحكومة خطة عمل جديدة لتحقيق المساواة بـين الجنسـين. وتمثِّـل الخطـة اسـتراتيجية 
ـــترة خمــس ســنوات. والخطــة مصممــة  مدـا عـدة سـنوات، وسـيوزع تمويلـها الجديـد علـى ف
ـــادرات الجديــدة المتعلقــة بالسياســات والــبرامج؛  لتحقيـق مراعـاة الاعتبـارات الجنسـانية في المب
وتسـريع تنفيـذ التحليـل القـائم علـى نـوع الجنـس؛ وتحسـين قـدرة القطـاع التطوعـي؛ وإشــراك 

الكنديين في عملية وضع السياسات، والوفاء بالتزامات كندا الدولية. 
ـــدم خــلال الســنوات القليلــة  ٣٣٠ -وقدمـت الممثلــة بضعــة أمثلـة لإيضـاح مـا أحـرز مـن تق
الماضية – من حيث الشكل والنتائج. ويشجع قـانون الهجـرة وحمايـة اللاجئـين الجديـد مراعـاة 
المنظور الجنساني في التحليل من خلال اشتراطه الإبلاغ سنويا عما للقـانون مـن تأثـيرات علـى 
الجنسين وذلك في التقرير الذي تقدمه إدارة الهجرة الاتحادية إلى البرلمان. وكجـزء مـن العمليـة 
التشريعية المتعلقة بقانون الهجرة وحماية اللاجئين، أعد تحليل قائم على نـوع الجنـس للتأثـيرات 
المحتملة للقانون والأنظمة المتفرعة عنه. وأخذت عدة أقسـام مـن القـانون في الاعتبـار اـالات 
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التي روعيت فيها الاعتبـارات الجنسـانية. فعلـى سـبيل المثـال، يتضمـن القـانون الجرائـم المتعلقـة 
بتهريب الأشخاص والاتجار م، والتي تحمل عقوبة قصوى تصـل إلى السـجن المؤبـد، وغرامـة 
تصل على مليون دولار كندي، أو العقوبتين معا. ويعترف القـانون بسـياق الحيـاة الـتي تعيـش 
فيه المـرأة المتاجــر بــها مــن خــلال السـماح للمحكمـة بمراعــاة العوامـل المشـددة مثـل المعاملـة 

المذلة أو المهينة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، عند تحديد العقوبة المناسبة للجريمة. 
٣٣١ -وفيما يتعلق بوضع النساء من السكان الأصليـين، شـرحت الممثلـة أن الحكومـة قـامت 
في عـام ١٩٩٨، اسـتجابة إلى طلـب تقدمــت بــه اللجنــة الملكيــة المعنيــة بالشــعوب الأصليــة، 
باعتماد خطة عمل تدعى �القوة المتزايدة�، وتمثِّل اسـتراتيجية لتحسـين نوعيـة حيـاة السـكان 
الأصليين وإشاعة الاكتفاء الذاتي. وستمول الخطة بمبلغ ٩٦٥ مليون دولار كندي علـى مـدى 
خمـس سـنوات. واقـترحت الحكومـة أيضـا قانونـا لتحديـث عنـاصر الحكـم الـواردة في القــانون 
الهنـدي التـاريخي، ليضـاف إلى أدوات الحكـم للأمـم الأولى، والـــتي كــانت ــدف إلى تحســين 
نوعية حياة المرأة في اتمعات التي تعيش فيها من خلال زيـادة مشـاركتها في حكـم مجتمعاـا 

المحلية، وتوسيع نطاق الحماية التي تتمتع ا من التمييز وتوفير سبل انتصاف إضافية لها. 
٣٣٢ -وتطرقـت الممثلـة إلى العمـل غـير المـأجور فذكـرت أن اســـتحقاقات الأبويــن بموجــب 
ــــى  برنـامج ضمـان العمالـة زيـدت فـــي كانــــون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ مـــن ١٠ أسابيــــع إلـ
ــــافز ســـلبي كـــان يؤثـــر علـــى الآبـــاء، فتضـــاعفت فـــترة اســـتحقاق  ٣٥ أســبوعا وألغــي ح
الأمومة/الأبوة إلى عام كامل. وازداد عدد الكنديين المستفيدين من اسـتحقاقات الأبـوة بنسـبة 
٢٤,٣ في المائة في عام ٢٠٠١. وأقرت الحكومة أيضـا وعـززت في الآونـة الأخـيرة اسـتحقاق 
ضريبة الطفل والنظام الوطني لاستحقاقات الطفل، والتي تشتمل على ملحـق للأسـر المنخفضـة 
الدخـل. وهـذه الاسـتحقاقات تشـكِّل أهميـة خاصـة في مجـال زيـادة عمـل الأبويـــن مــن الأســر 
ــإن  المنخفضـة الدخـل، حيـث لا تكفـي الأجـور وحدهـا لتغطيـة احتياجـات الأسـرة. وهكـذا ف
استحقاقات الطفل الجديدة تعالج بصورة مباشرة بعض العوامـل الرئيسـية الـتي تسـهم في الفقـر 
– أي متوسط أجورهـن المنخفضـة وكوـن العنصـر الغـالب في توفـير الرعايـة  في أوساط المرأة 

الأولية للأطفال. 
ـــق بصحــة المــرأة، ذكــرت الممثلــة الاســتثمارات الأخــيرة في البحــوث في  ٣٣٣ -وفيمـا يتعل
مجـالات العجـز والصحـة. وأتـاح معـهد القضايـا الجنسـانية والصحـة، المنشـــأ في عــام ٢٠٠٠، 
فرصة غير مسبوقة في دراسة تأثير الجنوسة والجنـس علـى الصحـة. وكـانت المبـادئ التوجيهيـة 
المتعلقـة بإشـراك المـرأة في التجـارب السـريرية لعـام ١٩٩٧ خطـــوة هامــة إلى الأمــام في ضــوء 
الزيادة التي طرأت على إصابة المرأة بأمراض صحية مزمنة واستخدامها للدواء بنسبة تزيد عـن 
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الرجل. وترمي المبادئ التوجيهيـة إلى ضمـان قيـام شـركات الأدويـة الـتي تطلـب الموافقـة علـى 
تسويق منتجاا بأن تستند في تطبيقها على أبحاث تمثل كامل نطـاق المرضـى الذيـن يحتمـل أن 
ـــر الــدواء. وهــذه  يتعـاطوا الأدويـة، وتسـجيل المـرأة في تجـارب سـريرية في جميـع مراحـل تطوي
الإجراءات ساعدت في تحديد المخاطر والمنـافع المرتبطـة بـالعلاج الدوائـي للمـرأة، بمـا في ذلـك 

النساء اللائي يحتمل أن يحملن والنساء بعد انقطاع الطمث. 
٣٣٤ -وذكرت الممثلة أن الأولوية الحكومية الرئيسية الأخرى تتمثل في القضـاء علـى العنـف 
المنهجي ضد المرأة. ففي عام ٢٠٠٢، أصدر الـوزراء الاتحـاديون ووزراء المقاطعـات والأقـاليم 
وثيقة عنواا �تقييم العنـف ضـد المـرأة: دراسـة إحصائيـة�، وردت فيـها أسـباب تحمـل علـى 
الاعتقاد بأن الجهود التي تبذلها كندا من أجل التصدي للعنـف ضـد المـرأة ربمـا كـان لهـا بعـض 
ـــاء إلى أــن تعرضــن  التأثـيرات الإيجابيـة. ففـي عـام ١٩٩٣، أشـار نحـو ١٢ في المائـة مـن النس
لهجوم من قبل الزوج أو الشريك العرفي في السنوات الخمس السـابقة، في حـين انخفـض الرقـم 
ـــائي  في عـام ١٩٩٩ إلى ٨ في المائـة. وقـامت الحكومـة بعـدد مـن الإصلاحـات في القـانون الجن
دف توفير الحماية لضحايـا الهجـوم الجنسـي وغـيره مـن الجرائـم المتسـمة بـالعنف. إضافـة إلى 
ذلك، جرى تعديل القانون الجنائي والتشريعات المتصلــة بـه لتيسـير قيـام الشـابات مـن ضحايـا 

الجرائم الجنسية أو جرائم العنف بالإدلاء بشهادن وزيادة دور بيانات التأثير للضحايا. 
٣٣٥ -وأخـيرا قـالت ممثلـة كنـدا إن محـاكم العنـف المـــترلي أنشــئت في عــدة أمــاكن، ــدف 
تحسين تصدي نظام العدل للعنف المترلي. وتقدم هذه المحاكم طائفة من الخدمـات المتخصصـة، 
ـــل في نظــر المحكمــة في القضيــة،  مثـل الدفـاع عـن المـرأة والطفـل وتوفـير الدعـم لهمـا، والتعجي
وتحسين علاقات التعاون والدعم مع الضحايا، وزيادة نسب الإدانة وإصدار الحكـم المناسـب، 

بما في ذلك توفير المعالجة لمرتكبي العنف. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

ـــداد وتقــديم تقريرهــا الــدوري الخــامس الــذي  ٣٣٦ -تثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لإع
يتضمن تعليقات واردة مـن الحكومـة الاتحاديـة وحكومـات المقاطعـات والأقـاليم(١). كمـا أـا 
تثني على الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطيـة علـى أسـئلة وجهـها الفريـق العـامل لمـا قبـل 
انعقاد الدورة، إلا أا تأسف لعدم قيام الدولة بالإجابة على جميع الأسئلة التي طرحـها الفريـق 

العامل لما قبل انعقاد الدورة. 
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٣٣٧ -ونئ اللجنة الدولة الطرف على المشاركة بوفد كبير يمثل مختلـف الحكومـات برئاسـة 
منسـقة وضـع المـرأة في كنـدا. وتقـدر اللجنـة الحـوار المفتـوح الـذي جـرى بـين الوفـد وأعضــاء 

اللجنة. 
٣٣٨ -وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت برامـج تحليليـة عـن الأثـر الجنسـاني ونشـرت 

مؤشرات المساواة الاقتصادية بين الجنسين كمتابعة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. 
 

الجوانب الإيجابية 
ـــاري لاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع  ٣٣٩ -ترحـب اللجنـة بالانضمـام إلى الـبروتوكول الاختي
أشكال التمييز ضد المرأة في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٢، وقبول التعديل على الفقرة ١ مـن 

المادة ٢٠ في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧.  
٣٤٠ -تثـني اللجنـة علـى السياسـات العامـة للدولـة الطـرف، علـى الصعيـد الـدولي، في وضــع 
معايـير لحقـوق الإنسـان للمـرأة؛ وفي تقـديم مسـاعدات ماليـة وغـير ماليـة إلى مشــاريع حقــوق 
المـرأة في البلـدان الناميـة فضـلا عـن مراعـاة المنظـور الجنســـاني في برامجــها ومشــاريعها المتعلِّقــة 

بالمساعدة الإنمائية. 
٣٤١ -وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود مستمرة من أجـل تحسـين الوضـع 
القـانوني والفعلـي للمـرأة في كنـدا، وتلاحـظ علـى نحـــو خــاص أنــه تم تعديــل قــانون حقــوق 
ـــد تفســيرها مــن خــلال قــرارات  الإنسـان الكنـدي وقوانـين حقـوق الإنسـان الإقليميـة أو أعي
صادرة عن المحكمة، وصيغت قوانين جديدة، تمنع جميعـها كـل أنـواع التميـيز بمـا في ذلـك، في 

جملة أمور، ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. 
٣٤٢ -وتشير اللجنــة مـع التقديـر إلى تدابـير التوظيـف والـترفيع الـتي اتخـذت لزيـادة مشـاركة 

المرأة في السلك الخارجي. 
٣٤٣ -وتعرب اللجنة عن ارتياحـها للجـهود الـتي بذلتـها الدولـة الطـرف مـع بعـض الجـهات 
المختصــة الإقليميــة مــن أجــل زيــادة عــدد الطالبــــات في التخصصـــات التقنيـــة والعلميـــة في 

الجامعات. 
٣٤٤ -وتثني اللجنة عن طريق الدولة الطرف على مقاطعة كيبيك لإتاحتـها خدمـات ريـاض 
ـــات الطفولــة المبكــرة  الأطفـال طيلـة اليـوم لجميـع أطفـال المقاطعـة منـذ ١٩٩٧ ولإتاحـة خدم

بتكلفة رمزية عموما وباان بالنسبة للآباء المستفيدين من المساعدة الاجتماعية. 
٣٤٥ -وترحب اللجنة بإنشاء محاكم للبت في قضايا العنف الأسري المترلي في بعض الجـهات 

بوصف ذلك وسيلة لتحسين قدرة النظام القضائي على التصدي للعنف المترلي. 
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٣٤٦ -وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لإنشـائها، عـام ٢٠٠٠، معـهد القضايـا الجنســـانية 
ـــز الفــرص المتكافئــة  والصحـة مـن أجـل المسـاهمة في الحـد مـن الفـوارق في مجـال الصحـة وتعزي
للفئات الضعيفة مـن النسـاء، بمـا فيـها فئـة النسـاء المعوقـات. وتلاحـظ اللجنـة بارتيـاح اعتمـاد 
المبادئ التوجيهية المتعلقة بإشراك النساء في التجـارب السـريرية ـدف ضمـان تسـجيل النسـاء 

في التجارب السريرية في جميع مراحل تطوير الأدوية. 
 

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات 
٣٤٧ -تأسف اللجنة لكون التقرير، الذي يغطي الفـترة مـن ١٩٩٤ إلى ١٩٩٨، قـد قـدم في 
ـــها اللجنــة بشــأن شــكل  عـام ٢٠٠٢، وأنـه لا يمتثـل بالكـامل للمبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعت
التقارير الدورية. غير أن التقريـر لا يقـدم معلومـات متكاملـة علـى صعيـد الاتحـاد والمقاطعـات 
والأقاليم، مصنفة حسب المواد، على نحو ما أوصـت بـه اللجنـة في تعليقاـا الختاميـة السـابقة. 
ــى  وعـلاوة علـى ذلـك، يفتقـر التقريـر إلى بيانـات متكاملـة مصنفـة حسـب الجنـس جمعـت عل
صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، لا سيما إلى معلومات مفصلـة بشـأن نطـاق الـبرامج وأثـر 

التدابير التي اتخذا الدولة الطرف من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة. 
٣٤٨ -توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، عند إعداد تقريرها المقبل، بمراعاة المبـادئ 
التوجيهيـة الجديـدة للجنـة وتوصياـا العامـة. وتوصـي اللجنـة بـأن يتضمـن التقريـــر المقبــل 
للدولة الطرف معلومات محددة وتحليلية بقدر أكـبر بشـأن حالـة النسـاء مـن قبـل الحكومـة 
الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم وأن يشمل جميع الجهات المختصة بصورة متسـقة 
ومتكاملة. وينبغي أن تدعم هـذه المعلومـات ببيانـات مصنفـة حسـب الجنـس علـى الصعيـد 
الوطني وينبغي أن تورد وتصف النتائج المتوخاة والنتائج التي تحققت بالإجراءات القانونيـة 
والسياسات والبرامج التي أقرا الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعـات والأقـاليم ـدف 

القضاء على التمييز ضد المرأة. 
٣٤٩ -وتعـترف اللجنـة بالطبيعـة المعقـدة للـهياكل السياسـية والقانونيـة للدولـة الطـرف علـــى 
صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، إلآ أا تؤكد علـى مسـؤولية الحكومـة الاتحاديـة في المقـام 
الأول عن تنفيذ الاتفاقية، وتعرب اللجنـة عـن قلقـها لأنـه يبـدو أنـه ليـس مـن سـلطة الحكومـة 
الاتحادية أن تكفل أن تتخذ الحكومات تدابير قانونية وغيرها من أجل السـعي لتنفيـذ الاتفاقيـة 

بشكل متماسك ومتسق. 
٣٥٠ -توصي اللجنة بأن تبحث الدولة الطرف عن سبل ابتكارية لتعزيز اللجـان الدائمـة 
الاستشارية للمسؤولين الموجودة حاليـا علـى صعيـد الاتحـاد والمقاطعـات والأقـاليم المتعلقـة 
بحقوق الإنسان وبآليات شراكة أخرى من أجـل ضمـان تنفيـذ متماسـك ومتسـق للاتفاقيـة 
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وتوصي اللجنة أيضا باستخدام الآليات الموجودة حاليا لإدخال أفضل الممارسـات لتحقيـق 
مساواة هامة بين النساء والرجال في تمتعهم بالحقوق الإنسانية في ظل جميع الحكومات. 

٣٥١ -تعرب اللجنة عن قلقها لكون نقل أموال الحكومة الاتحاديــة إلى المقاطعـات والأقـاليم، 
في إطار قانون تنفيذ الميزانية لعام ١٩٩٥، لم يعد مرتبطـا ببعـض الشـروط الـتي كـانت تضمـن 
في السابق وجود مقاييس موحدة على صعيـد البلـد في مجـالات الصحـة والرعايـة الاجتماعيـة. 
وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء الأثر السلبي لهـذه السياسـة الجديـدة علـى وضـع المـرأة في 

عدد من الجهات. 
٣٥٢ -توصي اللجنــة بـأن تعيـد الحكومـة الاتحاديـة نظرهـا في هـذه التغيـيرات الـتي أجرـا 
على الترتيبات المالية بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات والأقاليم حتى يعود العمل بمقـاييس 
وطنيـة كافيـة ولا تتـأثر النسـاء سـلبيا بشـكل مفـرط، في أجـــزاء مختلفــة مــن إقليــم الدولــة 

الطرف. 
٣٥٣ -ومع ملاحظة اللجنة للجهود التي بذلت مؤخرا في مجـال تحليـل أثـر القوانـين والـبرامج 
وغير ذلك من التدابير على القضايا الجنسـانية علـى صعيـد الاتحـاد وبعـض المقاطعـات، تعـرب 
اللجنة عن قلقها لكون هذه الجهود ليست ملزمة لجميـع المسـتويات والهيئـات التابعـة لمختلـف 

الجهات المختصة. 
٣٥٤ -توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في جعل تحليل الآثـار المترتبـة علـى مسـتوى 
القضايا الجنسانية إلزاميا لكل الجـهود المبذولـة في اـال القـانوني وفي مجـال وضـع الـبرامج 
علــى الصعيــد الاتحــادي وأن تكفــــل، مـــن خـــلال كـــل اللجـــان الاستشـــارية المســـتمرة 

للمسؤولين، على المستوى الإقليمي والمناطق. 
٣٥٥ -ومع تقدير اللجنة لإتاحة الأموال في إطار برنامج تقديم الطعون أمام المحـاكم للقضايـا 
التجريبية في إطار المساواة التي يضمنها الميثاق الكندي للحقوق والحريات، تعــرب اللجنـة عـن 
قلقها لكون هذا البرنامج لا ينطبق إلا على القوانين والـبرامج الاتحاديـة فقـط. وتعـرب اللجنـة 
عن قلقها أيضا لكون أموال المعونة القضائية الاتحادية في مجال القانون المـدني وقـانون الأحـوال 
الشخصية وفي المسائل القانونية المرتبطة بقضايـا الفقـر، تقـدم إلى المقاطعـات والأقـاليم حسـب 
تقديرها، بخلاف المعونـة القانونيـة المخصصـة للقضايـا الجنائيـة. ويتضـح مـن هـذه الممارسـة أن 
لذلك أثرا يقيد بشـكل غـير متناسـب النسـاء اللـواتي يسـعين للحصـول علـى إنصـاف بـالطرق 

القانونية قياسا بالرجال. 
٣٥٦ -تحث اللجنة الدولة الطرف على إيجاد سبل لإتاحة الأموال لقضايا اختبار المسـاواة 
في جميع الجهات وضمان إتاحة ما يكفي من المعونة القانونيــة للنسـاء في جميـع الجـهات عنـد 
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سعيهن لإنصافهن في قضايا القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية وفي القضايـا المتعلقـة 
بالفقر. 

٣٥٧ -مـع تقديـر اللجنـة لمختلـف التدابـير الـتي اتخذـا الحكومـة الاتحاديـة في مجـــال مكافحــة 
ـــر لا ســيما  الفقـر، تعـرب اللجنـة عـن قلقـها لارتفـاع معـدل النسـاء الـلاتي يعشـن في حالـة فق
المسنات اللاتي يعشن وحيدات، والأمهات الوحيدات، والنساء الأصليـات، وكبـيرات السـن، 
والنساء الملونات، والمهاجرات، والمعوقات، اللواتي يعشن في فقر دائم بل يزددن فقـرا، بسـبب 
التعديلات التي أجريت على الميزانيـة منـذ ١٩٩٥ ومـا نتـج عـن ذلـك مـن تخفيـض في نفقـات 
الخدمات الاجتماعية. وتعرب اللجنة أيضا عـن قلقـها لكـون هـذه الاسـتراتيجيات موجهـة في 

الغالب إلى الأطفال لا إلى الفئات من النساء. 
٣٥٨ -تحث اللجنة الدولة الطرف على تقييم الأثر الجنساني لتدابير مكافحة الفقـر وعلـى 
زيـادة جـــهودها مــن أجــل مكافحــة الفقــر في أوســاط النســاء عمومــا وفي فئــات النســاء 

الضعيفات خصوصا. 
٣٥٩ -تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدد من التغييرات التي جـرت مؤخـرا في منطقـة بريتيـش 
كولومبيا، والتي لها أثر سلبي كبير على النساء، لا سيما النساء الأصليات. من هـذه التغيـيرات 
تقليص الأموال المخصصة للمعونة القضائية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك إجراء تغيـيرات 
في قواعد الأهلية؛ وخفض حجم المساعدة الاجتماعية؛ واندمـاج وزارة شـؤون مسـاواة المـرأة 
ووزارة شؤون الجماعات والسكان الأصليين وخدمات المرأة؛ وإلغـاء اللجنـة المسـتقلة لحقـوق 
الإنسان؛ وإلغاء لجنة حقوق الإنسان المستقلة؛ وإغلاق عدد من المحـاكم؛ والتغيـيرات المقترحـة 
ـــا العنــف  فيمـا يتعلـق بملاحقـة مرتكـبي العنـف المـترلي بالإضافـة إلى خفـض برامـج دعـم ضحاي

المترلي. 
ـــل  ٣٦٠ -تحـث اللجنـة حكومـة بريتيـش كولومبيـا، مـن خـلال الدولـة الطـرف، علـى تحلي
التدابير القانونية وغيرها مـن التدابـير الـتي اتخذـا مؤخـرا فيمـا يتعلـق بأثرهـا السـلبي علـى 

النساء وتعديل هذه التدابير، عند اللزوم. 
٣٦١ -ومـع تقديـر اللجنـة لجـهود الحكومـة الاتحاديـة مـن أجـل مكافحـة التميـيز ضـد النســاء 
الأصليات بما في ذلك التعديل المنتظر إجراؤه على قانون حقوق الإنسان الكندي وتحقيق قـدر 
كبير من المساواة لهن، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار التمييز المنتظــم الـذي تواجهـه 
النساء الأصليات في جميع جوانب حيان. وتعرب اللجنـة أيضـا عـن قلقـها إزاء كـون النسـاء 
الأصليات من بين الفئات الضعيفـة الأخـرى للنسـاء في كنـدا يـتركزن بشـكل مفـرط في المـهن 
القليلة مهاراا والمتدنية أجورهـا؛ وكوـن يشـكلن نسـبة عاليـة مـن النسـاء اللـواتي لم يكملـن 
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تعليمـهن الثـانوي؛ وكوـن يشـكلن نسـبة عاليـة مـن النسـاء اللـواتي يقضـين عقوبـة بالســجن؛ 
وكون يعانين ارتفاعا في معـدلات العنـف المـترلي. وتعـرب اللجنـة كذلـك عـن قلقـها لكـون 
قانون حكم الأمم الأولى الذي يناقش حاليا، لا يتناول ما بقي من الأحكام القانونية التمييزيـة 
في قوانـين أخـرى، بمـا في ذلـك المسـائل الـتي تتعـارض مـع الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق بحقـوق ملكيــة 

الزوجين، وبمركزهما، والعضوية في الجمعيات. 
٣٦٢ -وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى التعجيـل في بـذل جـهودها الراميـة إلى القضـاء 
بحكم الواقع وبحكم القانون على التمييز ضـد النسـاء المنتميـات إلى السـكان الأصليـين  في 
اتمع ككل وفي الجماعات التي تنتمي إليها هؤلاء النساء، ولا سيما فيما يتعلق بالأحكـام 
القانونية التمييزية المتبقية وتمتعهن على قدم المساواة بحقوقهن الانسـانية في التعليـم والعمـل 
وسلامتهن الجسدية والنفسية. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالـة واسـتباقية، بمـا 
فيـها برامـج التوعيـة، مـن أجـل توعيـة جماعـات السـكان الأصليـين بحقـوق الإنسـان للمــرأة 
ومحاربة السلوك الأبوي المطلق والممارسات الأبوية المطلقة وتنميط الأدوار. وتوصي أيضـا 
الدولة الطرف بكفالة حصـول النسـاء المنتميـات إلى السـكان الأصليـين علـى تمويـل كـافٍ 
لكـي يتمكـن مـن المشـاركة في العمليـات الضروريـة لإدارة شـؤون والعمليـات التشــريعية 
الضرورية، التي تتطرق إلى مسائل تعيق مسـاوان القانونيـة والموضوعيـة. وتطلـب كذلـك 
إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات شاملة عن حالة النساء الأصليات في تقريرها المقبل. 
ـــانون الهجــرة  ٣٦٣ -وفي حـين تقـدر أن إدراج الاتجـار بالأشـخاص يشـكل جريمـة بموجـب ق
وحماية اللاجئين الجديـد، فضـلا عـن جوانـب أخـرى تؤمـن الحمايـة للمـهاجرات واللاجئـات، 
ــهارات  تلاحـظ اللجنـة أن أحكامـا وممارسـات أخـرى مـا زالـت تسـهم في التقليـل مـن قيمـة م

النساء التربوية ومساهمان الاقتصادية السابقة في رفاه أسرهن. 
٣٦٤ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ بالكـامل تحليـل الأثـر علـى أسـاس نـوع 
الجنـس ومتطلبـات الإبـلاغ المنصـوص عنـها في القانـــون الجديـد الراميـة إلى إزالـة الأحكــام 

والممارسات المتبقية التي لا تزال تميز ضد المهاجرات. 
٣٦٥ -وفي حـين تلاحـظ التحسـن الـذي طـرأ علـى الوضـع بحكـــم الواقــع لمقدمــات الرعايــة 
اللواتي يقمن مع الأسر عن طريق عقود العمل النظامية، تعرب اللجنـة عـن قلقـها لأنـه يسـمح 
لمقدمات الرعاية بدخول البلد كمقيمات بصفة مؤقتة فقـط، ولأـن لا يحصلـن علـى الضمـان 
الاجتماعي الملائم، ولأن اضطرارهن للإقامة في منازل مسـتخدميهن قـد يعرضـهن للاسـتغلال 

والإساءة. 
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٣٦٦ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ تدابـير أخـرى لتحسـين البرنـامج الحـــالي 
لمقدمات الرعاية اللواتي يقمن مع الأسر، وذلك بإعادة النظر في شرط إقامتـهن مـع الأسـر 
وكفالـة حصولهـن علـى الحمايـــة الملائمــة الــتي يوفرهــا الضمــان الاجتمــاعي والتعجيــل في 

العملية التي تتيح لهؤلاء العاملات المنـزليات الحصول على الإقامة الدائمة. 
٣٦٧ -وتقـدر اللجنـة الجـــهود الــتي بذلتــها الدولــة الطــرف لمعالجــة مســألة الاتجــار بالنســاء 
والفتيات. ولكنها تلاحظ مع القلق أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن برامج مسـاعدة 

ضحايا الاتجار بالأشخاص. 
٣٦٨ -وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص عن طريـق 
تقديم المشورة لهن وإعادة إدماجهن، وعلى إدراج معلومـات مفصلـة عـن برامـج المسـاعدة 

التي توفرها للضحايا في تقريرها الدوري المقبل. 
٣٦٩ -وبالرغم من التدابير الجديـرة بالثنـاء الـتي اتخذـا الدولـة الطـرف لمكافحـة العنـف ضـد 
النساء والفتيات، بما فيها الإصلاحات التي تناولت القانون الجنـائي، تلاحـظ اللجنـة مـع القلـق 
أن العنف ضد النساء والفتيات لم ينته. واللجنة قلقة بشكل خاص بسبب التمويل غير الكـافي 

لما يقدم للنساء من خدمات إذا تعرضن لأزمات ولتوفير المأوى لهن. 
٣٧٠ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى مضاعفـة جـهودها لمحاربـة العنـف ضـد النســاء 
والفتيات، وزيادة التمويل لمراكــز الأزمـات والإيـواء للنسـاء بغيـة تلبيـة احتياجـات النسـاء 

ضحايا العنف من جانب الحكومات جميعها. 
٣٧١ -وفي حـين تقـدر التقـدم المحـرز في مجـال التمثيـل السياسـي للمـــرأة والأحكــام القانونيــة 
الجديدة التي تسـتفيد منـها المرشـحات للمنـاصب السياسـية بشـكل خـاص، فـإن اللجنـة تشـعر 

بالقلق لأن المرأة لا تزال غير ممثلة بالعدد الكافي في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة. 
٣٧٢ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إضافية لزيـادة تمثيـل المـرأة في الحيـاة 
السياسـية والعامـة. وتوصـي باعتمـاد تدابـير خاصـة مؤقتـة وتحديـد أهـــداف تتمثّــل بــأعداد 

وجداول زمنية لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار على جميع المستويات. 
٣٧٣ -وتلاحظ اللجنة مع القلق انعـدام مسـاواة المـرأة بحكـم الواقـع في سـوق العمـل، بمـا في 
ذلك كون نسبة مئوية كبيرة من النساء يقمن، نظرا لاضطلاعهن بواجبات أسـرية دون أجـر، 
بأعمــال بــدوام جزئــي وأعمــال هامشــية وأعمــال حــــرة لا تكفـــل لهـــن في الغـــالب منـــافع 

اجتماعية لائقة. 
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٣٧٤ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عـن كثـب حالـة المـرأة في الوظـائف غـير 
النظامية وأن تتخذ تدابير تتصل بالعمالة تتيح لعدد أكبر من النسـاء الاشـتراك في ترتيبـات 

وظائف نظامية تحصل منها على منافع اجتماعية ملائمة. 
٣٧٥ -وفي حين أا تثني على جهود الدولة الطـرف الراميـة إلى تنفيـذ مبـدأ الأجـر المتسـاوي 
لقاء العمل ذي القيمة المتساوية، تلاحظ اللجنة مع القلـق أن عمليـة مراجعـة الحسـابات بطيئـة 
جدا وأن ذلك المبدأ لا ينفذ من الناحية العملية من قبل جميع حكومات المقاطعات والأقاليم. 

٣٧٦ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعجـل في جـهودها التنفيذيـة المتعلقـة بـالأجر 
المتساوي لقاء العمل المتسـاوي القيمـة علـى الصعيـد الاتحـادي واسـتخدام اللجـان الدائمـة 
للموظفين الحكوميين على صعيد الحكومة الاتحادية والمقاطعات والأقاليم لكفالة تنفيذ هـذا 

المبدأ من جانب الحكومات جميعها. 
٣٧٧ -وفي حين أا تثني على جـهود الدولـة الطـرف الـتي ترمـي إلى تمكـين النسـاء المنتميـات 
إلى السكان الأصليين من شغل وظائف تدر عليهن دخلا أفضل، فإن اللجنة قلقة لأن التركـيز 

على تنظيم المشاريع التجارية قد لا يحقق لهن الاستقلال الاقتصادي. 
ـــن أنشــطة توليــد الدخــل للنســاء  ٣٧٨ -وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تكفـل تمكّ
المنتميات إلى السكان الأصليين من توفير دخـل مسـتدام وكـاف، بمـا في ذلـك جميـع المنـافع 

الاجتماعية اللازمة. 
ـــال  ٣٧٩ -وفي حــين يشــير التقريــر إلى جــهود جديــرة بالثنــاء لتوســيع نطــاق رعايــة الأطف
وتحسينها مــن جـانب الحكومـات جميعـها، فـإن اللجنـة قلقـة لعـدم وجـود معلومـات، باسـتثناء 
المعلومات عن كيبيـك، تشـير إلى مـا إذا كـان عـدد الأمـاكن المتاحـة في دور حضانـة الأطفـال 

يفي بالطلب وما إذا كانت تكلفة رعاية الأطفال معقولة. 
٣٨٠ -وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تواصـل توسـيع مرافـق رعايـــة الأطفــال ذات 
التكلفة المعقولة من جانب الحكومات جميعها وبأن تضمن تقريرها المقبـل معلومـات معـززة 
بالأرقام على صعيد الدولة ككل عن الطلب علـى رعايـة الأطفـال ومـدى توافرهـا ومـدى 

معقولية تكلفتها. 
٣٨١ -وفي حين تلاحظ التحسينات التي أُدخلت على قانون ضمان العمل، فإن اللجنـة قلقـة 
لأن عـدد النسـاء اللـواتي يحـق لهـن الاسـتفادة مـن اسـتحقاقات البطالـة هـو قليـل مقارنـة بعـــدد 
الرجـال. وفي حـين تقـدر زيـادة عـدد أشـــهر إجــازة الأبــوة، فــإن اللجنــة قلقــة لأن المســتوى 

المنخفض لمستحقات إجازة الأبوة قد لا يشجع العديد من الآباء على الاستفادة منها. 
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٣٨٢ -وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تعيـد النظـر في قواعـد الأحقيـة المرتبطـة ـــذا 
القانون استنادا إلى تحليل الأثر القائم علـى أسـاس نـوع الجنـس بغيـة التعويـض عـن انعـدام 
المساواة الذي تعاني منه المرأة في الحصول على هذه المسـتحقات بسـبب عملـها النمطـي في 
القطـاع غـير النظـامي. وهـي تشـجع الدولـة الطـرف أيضـا علـى النظـــر في زيــادة مســتوى 

مستحقات إجازة الأبوة. 
٣٨٣ -ومع أن اللجنة تقدر الجهود التي تبذلها الدولـة الطـرف لتوفـير المسـاكن بإيجـار زهيـد، 
فـإن اللجنـة قلقـة لأن هـذه الجـهود قـد لا تكـون كافيـة لتلبيـة احتياجـــات المــرأة ذات الدخــل 

المحدود والمرأة التي تعيل أسرة لوحدها. 
٣٨٤ -وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظـر في جـهودها المتعلقـة بتوفـير السـكن 
للذيـن يحصلـــون علــى المســاعدة الاجتماعيــة، وإذا اقتضــى الأمــر أن تعيــد تصميــم هــذه 
الجـهود، اسـتنادا إلى تحليـل الأثـر القـائم علـى أسـاس نـــوع الجنــس الــذي يتنــاول الفئــات 

المستضعفة من النساء. 
٣٨٥ -وفي حين تقدر تعاون الدولة الطرف الوثيق مع المنظمات غير الحكومية سعيا لتمكـين 
المـرأة، تلاحـظ اللجنـة مـــع القلــق أن المنظمــات غــير الحكوميــة لم تــدعَ للمســاهمة في إعــداد 

التقرير. 
٣٨٦ -وتوصي اللجنة بأن يتم إشراك المنظمات غير الحكومية النسائية، الـتي تمثّـل مختلـف 
الفئـات النسـائية علـى صعيـد الحكومـات جميعـها والمنظمـات غـير الحكوميـة الأخـــرى ذات 

الصلة، في مناقشة التقرير المقبل وتعميمه على الصعيد الوطني. 
٣٨٧ -وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعالج الشواغل التي جرى الإعراب عنـها في 

هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية. 
٣٨٨ -وتـأخذ اللجنـة في الاعتبـار الأبعـاد الجنسـانية للإعلانـات والـبرامج ومنـاهج العمــل 
التي اعتمدا المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاسـتثنائية الـتي عقدـا الأمـم المتحـدة 
(كـدورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر الــدولي 
ـــة  للسـكان والتنميـة (الـدورة الحاديـة والعشـرون)، ودورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية المعني
بالطفل (الدورة الثانية والعشرون)، والمؤتمر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري 
وكـره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـــك مــن تعصــب، والجمعيــة العالميــة الثانيــة للشــيخوخة)، 
وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الجوانـب 

التي ترتبط بالمواد ذات الصلة بالاتفاقية من هذه الوثائق. 
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٣٨٩ -وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في كندا لكـي يطّلـع 
شــعب كنــدا، وبشــكل خــاص المســؤولون الإداريــون في الحكومـــة والسياســـيون، علـــى 
الخطــوات الــتي اتخــذت لكفالــة تحقيــق المســاواة للمــرأة بحكــم الواقــع وبحكــم القـــانون 
والخطوات المطلوبة في هذا الخصوص في المستقبل. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف 
أن تواصـل نشـر الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيـــاري، والتوصيــات العامــة للجنــة، وإعــلان 
ومنـهاج عمـل بيجـين، ونتـائج دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـــرين المعنونــة 
�المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشـرين�، 

على نطاق واسع، وخاصة على النساء ومنظمات حقوق الإنسان. 
 

التقريران الدوريان الخامس والسادس  - ٧
النرويج 

٣٩٠ -نظــــرت اللجنـــــة في التقريريـن الدوريـين الخـــامس والســادس المقدمــين مــن الــنرويج 
(CEDAW/C/NOR/5 و CEDAW/C/NOR/6)، وذلـك في جلسـتيها ٥٩٧ و ٥٩٨ المعقودتــين 

في ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ (انظر CEDAW/C/SR.597 و 598). 
 

عرض الدولة الطرف للتقريرين 
ــــنرويج، في عرضـــها للتقريريـــن الدوريـــين الخـــامس والســـادس، أن  ٣٩١ -أكــدت ممثلــة ال
حكومتها تكن تقديرا شديدا لعملية الرصد التي تقوم ا الهيئات المنشأة بمعاهدات فيما يختـص 
بالتزامات الدول الأطراف المتعلقة بحقـوق الإنسـان وتكـن تقديـرا شـديدا للحـوار البنـاء الـذي 

يتولد عن ذلك لتأثيره على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. 
٣٩٢ -وأضافت قائلة إنه جرى اتخاذ العديد مـن التدابـير لتعزيـز حقـوق المـرأة والمسـاواة بـين 
الجنسـين في الـنرويج، وإن أكـثر مـن ٩٠ في المائـة مـن السـكان يعتـــبرون تلــك المســاواة قيمــة 
أساسية من قيم اتمع. وقد وضعت الحكومة هذه المسائل على رأس جــدول أعمالهـا وسـعت 
إلى اتخاذ تدابير جديدة تلائم احتياجات اتمع الحديث. ورغم أنه لم تتحقـق كافـة الأهـداف 
حـتى الآن، تحققـت إنجـازات كبـيرة. فبنهايـة عـام ٢٠٠٣، سـوف تقـدم وزارة شـؤون الطفـــل 
والأسرة اقتراحا محددا بشأن كيفية تعزيز تنفيذ اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التميـيز ضـد 

المرأة. 
٣٩٣ -وقالت الممثلة إن هناك في الـنرويج صلـة وثيقـة بـين سياسـة الأسـرة وسياسـة المسـاواة 
بين الجنسين، والهـدف مـن ذلـك هـو منـح كـل مـن الرجـل والمـرأة فرصـا متكافئـة للربـط بـين 
العمل والوالدية. وهناك تشـديد قـوي علـى تحسـين ظـروف الأسـر الـتي لديـها أطفـال صغـار. 
وتتناول سياسة الأسرة دور الآباء وأهمية تعزيز ذلك الدور لصـالح الأطفـال، بينمـا تعـزز أيضـا 
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المساواة وقيمة الحياة الأسرية. ومنذ عـام ١٩٧٨، بـات مـن حـق الأبـاء الحصـول علـى إجـازة 
ــدأ  والديـة بعـد مولـد الطفـل، وإن كـان هـذا الحـق لم يسـتخدمه سـوى عـدد قليـل. ولذلـك، ب
العمـل في عـام ١٩٩٣ بنظـام الحصـة المخصصـة للأبـوة الـتي تعـني تخصيـص إجـازة لمــدة أربعــة 
أسـابيع لـلأب في حالـة تمتـــع الأبويــن كليــهما بالاســتحقاقات الوالديــة. وقــد ثبتــت الفعاليــة 

الشديدة للحصة الأبوية، حيث استفاد من هذه الإجازة ٨ من كل ١٠ رجال. 
٣٩٤ -وأوضحـت أنـه بـدأ العمـل في عـام ١٩٩٨ بنظـام يتيـح اسـتحقاقات مـن هـــذا القبيــل 
لأسر معينة لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وثلاث سنوات. والغرض مـن هـذه 
الاستحقاقات منح الأسر مزيدا من الوقت لرعاية أطفالهـا ومنحـها حريـة الاختيـار عنـد تقريـر 
الترتيبـات المتعلقـة برعايـة الطفـل. وتواجـه الـنرويج نقصـا في المراكـز المخصصـة لرعايـة صغـــار 
الأطفال بالنهار؛ وهي تعامل هذه المسألة باعتبارهـا مسـألة ذات أولويـة عليـا، بوسـائل تشـمل 

زيادة المخصصات المدرجة في الميزانية. 
٣٩٥ -وأشـارت الممثلـة إلى أن أحـد التحديـات الـتي تواجـــه الــنرويج هــو قلــة عــدد النســاء 
المشتركات في صنع القرار بالميدان الاقتصـادي، لا سـيما في المؤسسـات والشـركات الكـبرى. 
ففـي عـــام ٢٠٠٢، لم يكــن النســاء يمثلــن ســوى ٦.٦ في المائــة مــن أعضــاء مجــالس إدارات 
الشركات الممولة بالأسهم العامة. وقد بذلت الحكومة جهدا لمعالجة هـذه الحالـة، إذ اعتمـدت 
في عام ٢٠٠٢ توجيها يقضي بضرورة تمثيل كل من الجنسين بنسبة لا تقـل عـن ٤٠ في المائـة 
في مجالس إدارة الشركات الممولة بالأسـهم المشـتركة العامـة وفي الشـركات المملوكـة للدولـة. 
ومن المأمول بلوغ هذا الهـدف بنهايـة عـام ٢٠٠٣ فيمـا يختـص بالشـركات المملوكـة للدولـة. 
ولدى الشركات الخاصة مهلة حتى اية عام ٢٠٠٥ لكي تبلغ هذا الهدف. وفي بدايـة الأمـر، 
قوبل هذا التوجيه بمقاومة شـديدة، إلا أن هنـاك اعترافـا مـتزايدا بـأن ازديـاد التنـوع في مجـالس 
الإدارة ســيكون لصــالح الشــــركات. وقـــد زاد عـــدد النســـاء المنتخبـــات في مجـــالس إدارات 
الشركات الخاصة، رغم أن عددهن لا يزال قليلا جدا. وأكـدت الممثلـة أن الـنرويج هـي أول 

بلد في العالم يقترح تشريعا بشأن تمثيل الرجال والنساء في مجالس الإدارة. 
٣٩٦ -وذكـرت أن الأجـر المتكـافئ للعمـل المتكـافئ يمثـل أولويـة عليـا أخـرى لـدى حكومـــة 
النرويج. ففي غضون العشرين سنة الماضية تقلصت الفجوة الفاصلة بين أجـور النسـاء وأجـور 
الرجال، وهذه بوجه عـــــام فجوة صغيـــــرة إذا ما قورنـت بنظيراـا في بلـدان أخـرى؛ إلا أنـه 
لا يـزال مـن المتعـين عمـل الشـيء الكثـير في هـذا الصـدد. وذكـرت أنـه جـرى اعتمـاد تشـــريع 
جديد بشأن هذه المسألة في عام ٢٠٠٢، وأن الحكم المتعلق بالأجر المتكـافئ الـوارد في قـانون 
ــال  المسـاواة بـين الجنسـين قـد نقـح لكـي يشـمل العمـل المتكـافئ القيمـة في كافـة المـهن والأعم



8203-29007

A/58/38 (Part I)

الموجـودة لـدى رب العمـل الواحـد. وأكـدت الممثلـة أنـه لأجـــل ســد فجــوة الأجــور ترغــب 
الحكومة في التركيز على تكويـن الأجـر، والقواعـد الاجتماعيـة، والنظـم السـوقية، وسياسـات 

الأجور، وذلك بالإضافة إلى التشريع الذي يستهدف أساسا تأمين حقوق الفرد. 
وعرضت الممثلـــة عـــددا من المشاريع التي تعالج فجـوة الأجـر الفاصلـة بـين الجنسـين،   ٣٩٧
بما في ذلك مشروع ممـول مـن برنـامج الإطـار اتمعـي التـابع للجنـة الأوروبيـة، الـذي أجـرى 
دراســات إفراديــة لثــلاث مــهن في الــنرويج وخمســة بلــدان أوروبيــة أخــرى. وبينــــت هـــذه 
الدراسات أن إحدى العلل الرئيسية للاختلاف في الأجور هـي التفريـق الوظيفـي. وأوضحـت 
ـــق بــين النســاء والرجــال في مختلــف المــهن  الممثلـة أن فجـوة الأجـر الجنسـانية تنشـأ مـن التفري
والشركات والوظائف، ومـن فـروق الأجـور الـتي تكـون لصـالح الوظـائف الـتي يسـيطر عليـها 
الرجال. وثمة مشروع نوردي بشأن الأجر المتكافئ سينفذ في الفـترة مـن ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٦، 
وهو مشروع سيستكشف وسائل الحصول على إحصائيات أفضـل، كمـا سـيحلل الصلـة بـين 
تكوين الأجر والفجوة الأجرية، وسيبحث سياسات الأجور والصلة بـين التفريـق الجنسـاني في 
سوق العمل والفروق القائمة في الأجور. وهناك مشـروع آخـر يسـتهدف وضـع نظـام لتقييـم 

الوظائف في النرويج يتسم بالحيدة الجنسانية. 
٣٩٨ -وتتمثل إحدى الأولويات العليا للحكومة في مكافحة العنف الموجه ضد النساء. وقـد 
حدث تحسن شديد في المساعدات المقدمة إلى النساء من ضحايـا العنـف. إلا أنـه مـن الصعـب 
تحديد مدى التقدم المحرز في منع الاعتداء على النساء وممارسة العنف ضدهـن. إذ لا يـزال مـن 
الشائع عدم الإبلاغ عن كل أعمال العنف المرتكبة بحـق النسـاء. ومـن المقـرر أن تقـدم اللجنـة 
المعنيـة بـالعنف الموجـه ضـد المـرأة، في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، تقريـرا يقـدم نظـــرة عامــة علــى 
التدابـير المتخـذة ونتائجـها. وهـذا التقريـر سـيوضع في الاعتبـار عندمـا تعيـد الحكومـة النظــر في 
ـــف المــترلي. وذكــرت الممثلــة أن هنــاك نســاء لجــأن إلى الملاجــئ،  خطـة عملـها لمكافحـة العن

وأوضحت أن عدد النساء الأجنبيات في الملاجئ ما برح يزداد بصورة مطردة. 
٣٩٩ -وذكرت الممثلة أن الاتجار بالنساء والأطفال هو مشكلة جديدة نوعــا مـا في الـنرويج، 
وأنـه يتصـل أساسـا بالاسـتغلال الجنسـي، الـذي يحـدث لنســـاء أجنبيــات في معظــم الأحيــان. 
وأفادت بأن الحكومة تولي أهمية كبرى لمنـع الاتجـار بالبشـر، بمـا في ذلـك تجـريم كافـة جوانـب 
الاتجار، ولمساندة الضحايـا وحمايتـهم، وستدشـن في ربيـع ٢٠٠٣ خطـة عمـل تسـتهدف منـع 
ـــذه الخطــة، الــتي ستشــمل كافــة  الاتجـار بالنسـاء والأطفـال ومكافحتـه. وتشـترك في إعـداد ه
الحلقـات الداخلـة في سلسـلة الاتجـــار، منظمــات غــير حكوميــة ومنظمــات أخــرى وشــركاء 
آخرون. و في هذا الصدد، تعتمد الحكومـة علـى مبـادرات التعـاون الدوليـة المناهضـة للاتجـار؛ 
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كما بدأت الحكومة الأعمال التحضيرية اللازمة للتصديق على اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمناهضـة 
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولاا الثلاثة. 

٤٠٠ -ومضت قائلة إن مكافحة الزواج المرتب وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث تمثل أيضـا 
إحدى أولويات الحكومة، وإنه جرى تطبيق عدد من التدابـير، ومـن بينـها عـدة خطـط عمـل. 
وأكدت الممثلة أن الحكومـة تعتمـد في معالجتـها لهـذه المسـائل علـى الحـوار مـع المنظمـات غـير 

الحكومية والأفراد واتمعات المحلية، الممثلة للثقافات التي تولدت منها هذه الممارسات. 
٤٠١ -وفي النهاية، أبلغت الممثلة اللجنـة بـأن الحكومـة قدمـت الدعـم المـالي لدراسـة جـدوى 
بشأن احتمال عقد جلسة استماع عالمية تتناول أفضل الممارسات السائدة في مكافحـة العنـف 

الموجه ضد المرأة. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

٤٠٢ -تثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف بـــالنظر إلى تقريريــها الدوريــين الخــامس والســادس 
اللذين تقيدا بالمبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة لإعـداد التقـارير. وهـي تثـني أيضـا علـى 
الدولة الطرف تقديرا للعرض الشفوي الذي قدمه وفدها، وكان مسـاعدا علـى توضيـح حالـة 

المرأة الجارية في النرويج وأتاح معلومات إضافية بشأن تنفيذ الاتفاقية. 
٤٠٣ -وتثني اللجنة على الدولة الطرف تقديرا لرفعة مســتوى وفدهـا، المشـكل برئاسـة وزيـر 
شؤون الطفل والأسرة؛ كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح البناء الذي جرى بـين 

الوفد وأعضاء اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
٤٠٤ -تثني اللجنة على الدولة الطـرف تقديـرا لفعاليـة الجـهاز الوطـني المنشـأ للنـهوض بـالمرأة 
ـــادرات التشــريعية الكثــيرة  والمسـاواة بـين الجنسـين وتقديـرا موعـة السياسـات والـبرامج والمب

الهادفة إلى ضمان المساواة القانونية وإلى تحقيق مساواة المرأة بالرجل فعليا. 
٤٠٥ -كما تثني اللجنة على الدولة الطـرف تقديـرا لاسـتراتيجيتها المبتكـرة الهادفـة إلى زيـادة 
عـدد النسـاء في اـالس التنفيذيـة للشـــركات الممولــة بالأســهم المشــتركة العامــة والشــركات 
الحكوميـة. ووفقـا لتلـك الاسـتراتيجية، سـيدخل إلى حـيز النفـاذ في عـام ٢٠٠٦ تشـــريع يلــزم 
مجالس تلك الشركات بتمثيل كل من الجنسين في داخلها بنسبة لا تقـل عـن ٤٠ في المائـة مـن 

الأعضاء ما لم يكن ذلك الهدف قد تحقق طواعية قبل اية عام ٢٠٠٥. 
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٤٠٦ -وترحـب اللجنـة بسياســـة الدولــة الطــرف المتمثلــة في مــوالاة تعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنسان للمرأة وفي دمج بعد جنساني في برامج تعاوا الإنمائي. 

٤٠٧ -وتلاحـظ اللجنـــة، مــع التقديــر، أن الدولــة الطــرف قــد صدقــت علــى الــبروتوكول 
الاختيـاري للاتفاقيـة وقبلـت التعديـلات المدخلـة علـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيــة، 

وهي الفقرة المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. 
٤٠٨ -وتثني اللجنة على الدولة الطـرف لرغبتـها في الاعـتراض علـى أي تحفظـات مبـداة مـن 

قبل دول أطراف أخرى تراها الدولة الطرف غير متوافقة مع  هدف الاتفاقية ومقصدها. 
 

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات 
٤٠٩ -تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لم تدرج بعد في القانون الداخلي للدولة الطرف. 

٤١٠ -توصــي اللجنــة بتعديــل الدولــة الطــرف للمــادة ٢ مــن قــانون حقــوق الإنســـان 
ـــة وبروتوكولهــا الاختيــاري، الأمــر الــذي يكفــل سمــو  (١٩٩٩) مـن أجـل إدراج الاتفاقي
أحكام الاتفاقية على أيـة قوانـين تتعـارض معـها ويكفـل الاستشـهاد بأحكـام الاتفاقيـة أمـام 
المحـاكم المحليـة. كمـا توصـي اللجنـة بـالحملات الموجهـة في جملــة أمــور إلى الهيئــة القضائيــة 
وأعضاء البرلمان والعاملين في مجال القانون، للتوعيـة بالاتفاقيـة. وترجـو اللجنـة مـن الدولـة 
الطـرف الإفـادة في تقريرهـا الـدوري المقبـــل عــن التقــدم المحــرز في هــذا الصــدد، وتقــديم 

معلومات عن حالات الاحتجاج بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية. 
٤١١ -ويسـاور اللجنـة القلـق لاسـتمرار مـا يتخـذ إزاء النسـاء مـن مواقـف ثقافيـة تقـوم علــى 
القوالب النمطية المتجلي في تدني نسبة النساء في وظائف القيادة العليا بالقطاع العـام، بمـا فيـها 

الجامعات، لا تزال دون العشرين في المائة. 
٤١٢ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إضافية لاستئصال المواقف الثقافيـة 
القائمة على القوالب النمطية، بوسائل تشمل حملات التوعيـة الموجهـة إلى كـل مـن النسـاء 
والرجـال، كمـا توصـي الدولـة الطـرف بـأن تجـــري بحثــا بشــأن المواقــف الثقافيــة النمطيــة 
السائدة في النرويج، وتقترح أن تنظـر الدولـة الطـرف في تغيـير اسـم وزارة شـؤون الطفـل 
والأسرة لتعكس مفهوم المساواة بين الجنسين بوضوح أكبر كتعبـير رمـزي وهـام. وتوصـي 
اللجنة كذلك أن تقوم الدولة الطرف بتشـجيع وسـائط الإعـلام بـأن تعطـي صـورة إيجابيـة 
عـن المـرأة وعـن المسـاواة بـين الرجـال والنسـاء في المركـز والمسـؤوليات في القطـاعين العــام 

والخاص. 
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ـــر اللجنــة باعتمــاد الدولــة الطــرف في عــام ٢٠٠١ خطــة عمــل لمكافحــة  ٤١٣ -وبينمـا تق
العنصريـة والتميـيز، فإـا تعـرب عـن قلقـها إزاء التميـيز المضـاعف الـــذي تواجهــه المــهاجرات 
واللاجئـات والمنتميـات إلى الأقليـات في مجـالات الحصـول علـــى التعليــم أو العمــل أو الرعايــة 

الصحية وتعرضهن للعنف. 
٤١٤ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ تدابـير فعالـة للقضـاء علـى التميـيز ضــد 
المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات، وعلى تعزيز جـهودها الراميـة إلى مكافحـة 
كراهية الأجانب ومكافحة العنصرية. كما تحث الدولة الطرف على اتخـاذ تدابـير اسـتباقية 
لمنع التمييز ضد أولئك النساء، سواء داخل مجتمعان المحلية أو في اتمـع إجمـالا، ولزيـادة 
توعيتهن بتوافر الخدمات الاجتماعية وسبل الانتصاف القانوني. وتوصي اللجنة بأن تكفـل 

الدولة الطرف إدراج بعد جنساني في التشريع ضد التمييز الاثني. 
٤١٥ -واللجنـة يسـاورها القلـق بشـأن وجـود عقبـات متنوعـة تحـول دون إدمـاج المــهاجرات 
واللاجئات في اتمع النرويجي، وتأسف لأن التقرير لا يقدم معلومات كافية بشأن حالتهن.  
٤١٦ -وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بتعزيز جهودها الرامية في جملة أمور، إلى 
تمكـين المـهاجرات واللاجئـات، لا سـيما مـن يتحملـن مسـؤوليات عـن تقـديم الرعايـة، مـــن 
الاشتراك في فصول دراسة اللغة النرويجية وإلى تشجيعهن علـى ذلـك، كمـا يـب بالدولـة 
الطـــرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة عن هذه الفئة من النساء، بما 
ـــى  في ذلـك معلومـات عـن توظيفـهن وتمتعـهن بالضمـان الاجتمـاعي وإمكانيـة حصولهـن عل

الرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية. 
٤١٧ -وتعرب اللجنة عـن قلقـها لأن سياسـة تطبيـق اللامركزيـة قـد قللـت عـدد المؤسسـات 
المسؤولة عن قضايا المساواة بين الجنسين على المستوى البلدي، وهـو أمـر قـد يؤثـر سـلبا علـى 

النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. 
٤١٨ -وتوصي اللجنة بأن تجـري الدولـة الطـرف تحليـلا لسياسـة الأخـذ باللامركزيـة مـن 
زاوية تأثيرها على القضايا الجنسانية وأن تضمن، عن طريق التشـريعات إن اقتضـى الأمـر، 
وجـود مؤسسـات مسـؤولة عـن قضايـــا المســاواة بــين الجنســين في جميــع قطاعــات اتمــع 

النرويجي. 
ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العنف المرتكب ضد النساء والأطفـال في الـنرويج،  – ٤١٩
بما فيه العنف العائلي، ويساورها القلق كذلك بشأن هذا العنف الذي لا يعرف مداه مندرجـا 
ضمن الميدان الخاص. ويساور اللجنة القلق لأن المهاجرات يشـكلن العـدد الغـالب بـين النسـاء 
اللائي يطلبن اللجوء في ملاجئ مخصصة للنساء الـلاتي يتعرضـن للضـرب، وهـو عـدد آخـذ في 
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الازدياد. كما يساورها القلق لأن نسبة ضئيلة للغاية مـن حـوادث الاغتصـاب الـتي يبلـغ عنـها 
يتم إدانة مرتكبيها قضائيا ولأن الشرطة وأعضاء النيابة العامة يرفضون عددا مـتزايدا مـن هـذه 

القضايا. 
٤٢٠ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تكثيـف جـهودها لمعالجـة مســـألة العنــف ضــد 
النسـاء، بمـا فيـه العنـف العـائلي، باعتبـاره انتـــهاكا لحقــوق الإنســان للمــرأة. وعلــى وجــه 
الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة وسن قوانين وفقا للتوصيـة 
العامة ١٩ من أجل منع العنف ومقاضاة الجناة وتأهيلهم وتقديم خدمـات الدعـم والحمايـة 
للضحايـا. كمـا تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـــى الشــروع في إجــراء بحــوث وتحليــلات 
للأسباب المؤدية إلى محاكمة وإدانة نسبة ضئيلة جدا من الجناة في قضايـا الاغتصـاب المبلـغ 

عنه. 
٤٢١ -وتلاحظ اللجنة، مـع القلـق، أن الاتجـار بالنسـاء والأطفـال لاسـتغلالهم جنسـيا لم يتـم 

حتى الآن تعريفه بوضوح على أنه جريمة بموجب القانون الجنائي أو تجريمه. 
٤٢٢ -وتحث اللجنة الدولة الطرف، على سن التشريعات ذات الصلة في هذا اال. 

٤٢٣ -وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف توفر بعض تدابـير الدعـم لضحايـا الاتجـار، 
داخل إقليمها وفي البلـدان الأصليـة علـى السـواء، فإـا تلاحـظ، مـع القلـق، أن مـدى جسـامة 

المشكلة ونطاقها لا يزالان غير معروفين. 
٤٢٤ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تـدرج في تقريرهـا الـدوري المقبـل معلومـات 
شاملة وبيانات مناسبة عن أمـور منـها التقـدم المحـرز في هـذا اـال. كمـا توصـي بـأن تقـوم 
الدولة الطرف بوضع وتعزيز تدابير الدعم لضحايا الاتجـار، باسـتخدام سـبل تشـمل زيـادة 
التعاون الثنائي مع البلدان التي يستجلب منها هؤلاء الضحايا. كذلك، تحـث اللجنـة علـى 

تدريب مسؤولي إنفاذ القانون لتمكينهم من تقديم الدعم المناسب إلى ضحايا الاتجار. 
٤٢٥ -ورغم أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قد أدرجت مسألة الزيجات المرتبة وتشـويه 
ـــة ووضعــت  الأعضـاء التناسـلية للإنـاث في جـدول الأعمـال السياسـي للسـنوات القليلـة الماضي
خطــط عمــل واتخــذت تدابــير سياســية أخــرى، فــإن القلــق يســاورها بشــأن نطــاق هــــاتين 

الممارستين. 
٤٢٦ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تواصـل بـذل جـهودها للقضـاء علـى هــاتين 

الممارستين. 
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٤٢٧ -تعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء انخفـاض تمثيـل المـرأة بشـكل ملحـوظ خـــلال الســنوات 
الأخـيرة في البرلمـان وتلاحـظ أن الزيـادة في مشـاركة المـــرأة في اــالس البلديــة والمحليــة بطيئــة 
ـــن القلــق إزاء ضعــف تمثيــل المــرأة في المســتويات العليــا مــن الخدمــة  وتعـرب اللجنـة أيضـا ع

الدبلوماسية، ولا سيما في منصب السفير أو القنصل العام.  
٤٢٨ -وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لزيـــــــادة تمثيـــــل المرأة في االس 
المحليـة وفي البرلمـان والبلديـة وفي المسـتويات العليـا بـوزارة الخارجيـة، ولا سـيما في منصـــب 

السفير أو القنصل العام. 
٤٢٩ -ويساور اللجنة القلق لأن المـرأة لا تـزال مغبونـة في سـوق الأيـدي العاملـة، ولا سـيما 
ــة  لأن الفجـوة في الأجـور بـين المـرأة والرجـل لا تـزال قائمـة ونسـبة النسـاء هـي الغالبـة بالمقارن

بالرجال في العمل الذي يؤدَّى على أساس عدم التفرغ. 
٤٣٠ -وتحـث اللجنـة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد سياســات وتدابــير محــددة للتعجيــل 
بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الأجور، ومواصلـة دراسـة الأسـباب الكامنـة وراء فـرق 
الأجر والعمل على كفالة تكافؤ الفرص فعليا بين المرأة والرجل في ســوق الأيـدي العاملـة. 
وتوصي اللجنة باعتماد وتنفيذ مزيد من التدابير لإتاحـة التوفيـق بـين المسـؤوليات الأسـرية 

والمهنية وتشجيع المساواة في تقاسم الأعباء المترلية والأسرية بين المرأة والرجل. 
ـــبرامج ومنــاهج  ٤٣١ -وإذ تـأخذ اللجنـة في اعتبارهـا الأبعـاد الجنسـانية في الإعلانـات وال
العمل التي اعتمدت في المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلـة الـتي 
عقدا الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج 
ـــة والعشــرون)، ودورة  عمـل المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة، (الـدورة الاسـتثنائية الحادي
الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون)، والمؤتمـر 
العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـــا يتصــل بذلــك مــن 
تعصـب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة للشـيخوخة، فإـا تطلـب إلى الدولـــة الطــرف أن تــدرج 
معلومات عن تنفيذ جوانب هـذه الوثـائق المتصلـة بـالمواد المناسـبة مـن الاتفاقيـة في تقريرهـا 

الدوري المقبل. 
وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترد في تقريرها الدوري المقبـل علـى المسـائل  – ٤٣٢

المحددة المثارة في هذه الاستنتاجات. 
وتطلب اللجنة نشـر نـص هـذه التعليقـات الختاميـة علـى نطـاق واسـع في الـنرويج  – ٤٣٣
لتوعيـة الجمـــهور، ولا ســيما المديــرون الحكوميــون والساســة، بالتدابــير المتخــذة لضمــان 
المساواة بين الرجل والمرأة في نص القانون وفي الواقع وبالتدابير التكميلية المقرر اتخاذها في 
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هـذا اال. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على التوعية على نطاق واسع، ولا سـيما بـين 
الرابطــات النســــائية ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان، بالاتفاقيـــة وبروتوكولهـــا الاختيـــاري 
والتوصيات العامة للجنـة وإعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة 
والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين والتنميــة 

والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
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 الفصل الخامس 
الأنشطة المضطلع ا في إطار البروتوكول الاختياري للاتفاقية 

٤٣٤ -تنص المادة ١٢ من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشـكال التميـيز 
ضد المرأة على أن تدرج اللجنـة في تقريرهـا السـنوي بموجـب المـادة ٢١ مـن الاتفاقيـة موجـزا 

عن أنشطتها بموجب البروتوكول. 
 

الإجـراءات الـتي اتخذـا اللجنـة في مـا يتعلـق بالمسـائل الناشـئة عـن المـادة ٢ مــن  ألف -
البروتوكول الاختياري   

أسماء وعضوية الفريــق العــامل المنشــأ بموجــب القــاعدة ٦٢ مــن النظــام الداخلــي  - ١
للجنة 

٤٣٥ -قررت اللجنة أن تغير اسـم �الفريـق العـامل المعـني بالـبروتوكول الاختيـاري� ليصبـح 
�الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري� علـى النحـو الـذي 

أوصى به الفريق. 
٤٣٦ -وأكدت اللجنة تعيين هانا بيت شوب – شيلينغ (رئيسا)، وعـايدة غونزالـس مـارتينيز 
وفاطمة كواكو، وكذلك كورنيليس فلنتر مـان وكريسـتينا مورفـاي المعينـين حديثـا كأعضـاء 
في الفريـق العـــامل المعــني بالبلاغــات المقدمــة بموجــب الــبروتوكول الاختيــاري لمــدة ســنتين. 
وستقوم اللجنة بالنظر في مسألة العضوية مرة أخرى في ايـة تلـك الفـترة، حسـب التطـورات 

المحتملة في عدد القضايا والخبرة اللازمة المطلوبة في الفريق العامل. 
 

الأنشطة المضطلع ا بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري  - ٢
٤٣٧ -عقد الفريق العامل المعـني بالبلاغـات المقدمـة بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري، الـذي 
أنشأته اللجنة في دورا الرابعة والعشرين، اجتماعا غير رسمي خلال الدورة الثامنـة والعشـرين 
للجنة، واستعرض أساليب عمله بما فيها تلـك المتعلقـة بالبلاغـات المحتملـة، ونظـر في عـدد مـن 
المسائل المتصلة بالتعاون بين شعبة النهوض بالمرأة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ولاحـظ 
أيضـا أن الشـعبة، عمـلا بالتوصيـة الـتي قدمتـها اللجنـة في دورـا السـابعة والعشـرين(٢) ســتقوم 
بإعداد ورقات معلومات أساسية عن العديد من أحكـام الـبروتوكول الاختيـاري لاسـتخدامها 

من قبل اللجنة والفريق العامل في الدورة المقبلة. 
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مواعيد اجتماعات الفريق العامل المعني بالبلاغــات المقدمــة بموجــب الــبروتوكول  - ٣
الاختياري 

٤٣٨ -وافقت اللجنة على طلـب الفريـق العـامل بـأن يعقـد اجتماعـا قبـل أسـبوع مـن انعقـاد 
اللجنة. ولاحظ أيضا نية الفريق العامل في عقد اجتمـاع قبيـل الـدورة التاسـعة والعشـرين الـتي 

ستنعقد خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ حزيران/يونية ٢٠٠٣. 
 

الاجـراءات الـتي اتخذـا اللجنـة فيمـا يتعلـق بالمسـائل الناشـئة عـن المـــادة ٨ مــن  باء -
البروتوكول الاختياري 

بدء أعمال اللجنة 
٤٣٩ -وفقـا للفقـرة ١، مـن المـادة ٨ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، إذا حصلـت اللجنـة علــى 
معلومات يعتد ا تشير إلى وجـود انتـهاكات منتظمـة خطـيرة مـن قبـل دولـة طـرف للحقـوق 
الواردة في الاتفاقية، فإن اللجنـة تدعـو تلـك الدولـة الطـرف إلى التعـاون في دراسـة المعلومـات 

وترسل ملاحظات لهذه الغاية فيما يتعلق بالمعلومات المعنية. 
٤٤٠ -واستنادا إلى القاعدة ٧٧ من النظام الداخلي للجنة، فإن الأمين العـام سـيلفت اهتمـام 
اللجنة إلى المعلومات التي أرسلت أو يبدو أا أرسلت إلى اللجنة لتنظر فيها بموجب الفقـرة ١ 

من المادة ٨ من البروتوكول الاختياري. 
٤٤١ -وعملا بالقاعدة ٧٧ من النظام الداخلي للجنـة، وجـه الأمـين العـام اهتمـام اللجنـة في 
دورا الثامنة والعشـرين إلى معلومـات أرسـلت لكـي تنظـر فيـها اللجنـة بموجـب المـادة ٨ مـن 
البروتوكول الاختياري. وبذا يكون عمل اللجنة قد بـدأ في دورـا الثامنـة والعشـرين بموجـب 

المادة ٨ من البروتوكول الاختياري. 
٤٤٢ -واستنادا إلى أحكام القاعدتين ٨٠ و ٨١ من النظام الداخلي للجنة، فإن جميـع وثـائق 
وإجراءات اللجنة المتصلة بوظائفها بموجب المادة ٨ من البروتوكول الاختياري سـرية وتكـون 

جميع الاجتماعات المتعلقة بإجراءاا بموجب تلك المادة مغلقة. 
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 الفصل السادس 
السبل والوسائل للتعجيل بأعمال اللجنة 

٤٤٣ -نظـرت اللجنـة في المـادة ٨ مـــن جــدول الأعمــال بشــأن الســبل والوســائل للتعجيــل 
ــــاني/ينـــاير ٢٠٠٣  بأعمالهــا في جلســتيها ٥٨٩ و ٦٠٨ المنعقدتــين في ١٣ و ٣١ كــانون الث

(انظر CEDAW/C/SR.589 و 608). 
٤٤٤ -وفي معـرض تقديمـها للبنـد، وجـهت رئيسـة قسـم حقـوق المـرأة بالنيابـة التابعـة لشــعبة 
ـــالمرأة، إدارة الشــئون الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة،  النـهوض ب

 .(CEDAW/2003/I/4) الاهتمام إلى تقرير الأمانة العامة
 

 الإجراءات التي اتخذا اللجنة بموجب البند ٨ من جدول الأعمال 
أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثلاثين  - ١ 

٤٤٥ -قررت اللجنة أن يتشكل الفريق العامل لما قبل الـدورة للـدورة الثلاثـين وبدلائـهم مـن 
الأعضاء التالية أسماؤهم: 

الأعضاء: 
السيدة هوجيت بوكب جيناتشا 

السيدة سلمى خان 
السيدة دبرافكا سيمونوفتش 
السيدة ريجينا دافيرس داسلفا 

السيدة عايدة جونزالس مارتينيز 
المناوبون: 

السيدة أكوا كونيهيا 
السيدة روزاريو مانالو 

السيدة فيكتوريا توبوسكو 
السيدة فرانسواز غاسبارد 
السيدة يولاندا فرير غوميز 
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مواعيد عقد الدورة التاسعة والعشرين للجنة وفريقها العامل لما قبل الدورة  - ٢
٤٤٦ -استنادا إلى الجدول الزمني لعقد المؤتمرات والاجتماعــات المصـادق عليـه لعـام ٢٠٠٣، 
ستعقد الدورة التاسعة والعشـرون للجنـة مـن ٣٠ حزيـران/يونيـه إلى ١٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣. 
واتفق على أن يجتمع الفريق العامل لما قبـل الـدورة للـدورة الثلاثـين خـلال الفـترة مـن ٢١ إلى 

٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
 

التقارير التي سينظر فيها خلال الدورات اللاحقة  - ٣
٤٤٧ -قررت اللجنة أن تنظر في التقارير التالية في دورتيها التاسعة والعشرين والثلاثين: 

الدورة التاسعة والعشرون:  (أ)
التقريـر الموحـد الـذي يضـم التقريـر الأولي بالتقـارير الدوريـة الثـــاني والثــالث  �١�

والرابع: 
كوستاريكا؛ 

التقريـر الموحـد الـذي يضـم التقريـر الأولي بالتقـارير الدوريـة الثـــاني والثــالث  �٢�
والرابع والخامس: 

البرازيل؛ 
التقرير الدوري الثاني:  �٣�

المغرب؛ 
التقريران الدوريان الثاني والثالث:  �٤�

سلوفينيا؛ 
التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس:  �٥�

فرنسا؛ 
التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الرابع والخامس:  �٦�

إكوادور؛ 
التقريران الدوريان الرابع والخامس:  �٧�

اليايان؛ 
التقرير الدوري الخامس:  �٨�

نيوزيلندا. 
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الدورة الثلاثون:  (ب)
التقارير الأولية:  �١�

بوتان؛ 
الكويت؛ 

التقرير الدوري الثاني:  �٢�
قرغيزستان؛ 

التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الثاني والثالث:  �٣�
نيبال؛ 

التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الرابع والخامس:  �٤�
إثيوبيا؛ 

نيجيريا؛ 
التقرير الموحد الذي يضم التقارير الدورية الرابع والخامس والسادس:  �٥�

بيلاروس؛ 
التقرير الدوري الخامس:  �٦�

ألمانيا. 
الدراسات/ورقات معلومات أساسية عن بغاء المرأة والاتجار ا والميول الجنسية  - ٤
٤٤٨ -أوصت اللجنة بـأن تعـد شـعبة النـهوض بـالمرأة ورقـة للـدور التاسـع والعشـرين للجنـة 
ـــة وولايــة اللجنــة  تتضمـن: ��١ تحليـل عـن الأعمـال التحضيريـة المتعلقـة بالمـادة ٦ مـن الاتفاقي
فيما يتعلق ببغاء المرأة والاتجار ا استنادا إلى التعليقات الختامية، و ��٢ ورقة تجمـع معلومـات 
ــالميول  عـن ولايـات الهيئـات الأخـرى المنشـأة بموجـب معـاهدات، إن وجـدت، فيمـا يتعلـق �ب

الجنسية� من حيث علاقتها بالتمييز والتمتع بحقوق الإنسان. 
 

التقارير المتأخرة عن موعد تقديمها  - ٥
٤٤٩ -قررت اللجنة، كجزء من استراتيجيتها لتشجيع الدول الأطراف على تقـديم تقاريرهـا 
استنادا إلى المادة ١٨ من الاتفاقية، أن تعقـد جلسـة مغلقـة في أثنـاء دورـا التاسـعة والعشـرين 
مع الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرهـا والـتي تـأخرت عـن موعـد تقديمـها أكـثر مـن خمـس 
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سنوات، وذلك لمناقشة، في جملة أمور، الصعوبات التي تواجهها عند محاولتها التمسك بـدورة 
تقديم التقارير والسبل والوسائل الرامية إلى مساعدة الدولة الطرف في إعداد تقريرها. 

٤٥٠ -وطلبت اللجنة أيضـا إلى شـعبة النـهوض بـالمرأة أن تعـد في دورـا التاسـعة والعشـرين 
موجزات قطرية عن الدول التي لا تقدم تقارير، بما في ذلك الدول الـتي لا تقـدم تقـارير، ذات 
الأولوية، والدول التي لا تقدم تقارير على المـدى الطويـل والقصـير وذلـك لتيسـر علـى اللجنـة 

تحليل الأسباب الأساسية لعدم تقديم التقارير. 
 

اجتماعات الأمم المتحدة التي سيحضرها الرئيس/أعضاء اللجنة في عام ٢٠٠٣  - ٦
ـــن ينــوب عنــه الاجتماعــات التاليــة في عــام  ٤٥١ -أوصـت اللجنـة بـأن يحضـر الرئيـس أو م

 :٢٠٠٣
الدورة السابعة والأربعون للجنة وضع المرأة؛  (أ)

الدورة التاسعة والخمسون للجنة حقوق الإنسان؛  (ب)
حلقة عمل لمناقشة اقتراحات الإصلاحات للهيئات المنشأة بمعاهدات الـواردة  (ج)

في تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين؛ 
الاجتماع الثاني المشترك بين لجان الهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق  (د)

الإنسان، والتي تزمع مفوضية حقوق الإنسان، أن تعقدها في حزيران/يونيه ٢٠٠٣؛ 
الجلسـة الخامسـة عشـر لرؤسـاء الهيئــات المنشــأة بموجــب معــاهدات حقــوق  (هـ)

الإنسان؛ 
الدورة الثامنة والخمسون للجمعية العامة (اللجنة الثالثة).  (و)

وبالإضافة إلى الرئيس، سيحضر أعضاء اللجنـة المعينـون الاجتماعـات المشـار إليـها في 
الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) أعلاه. 
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 الفصل السابع 
تطبيق المادة ٢١ من الاتفاقية 

٤٥٢ -نظرت اللجنة في البند ٧ من جدول الأعمال، بشأن تنفيذ المادة ٢١ مـن الاتفاقيـة في 
جلستيها ٥٨٩ و ٦٠٨ (انظر CEDAW/C/SR.589 و 609). 

٤٥٣ -وعرض رئيس قسم حقوق المرأة في شعبة النـهوض بـالمرأة، إدارة الشـؤون الاقتصاديـة 
ــــد ولفـــت الاهتمـــام إلى الملاحظـــة الـــتي  والاجتماعيــة في الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة البن
C) وتقـــارير  EDAW/C/2003/I/3) قدمــها الأمــين العــام عــن تقــارير الوكـــالات المتخصصـــة
الوكـالات المتخصصــــــــــة بشـأن تنفيــــــــــذ الاتفاقيـة في اـالات الـتي تقـع في مجـال أنشـــطتها 

 .(Add.1/Corr.1 و CEDAW/C/2003/I/3/Add.1-4)
 

 الإجراءات التي اتخذا اللجنة بموجب البند ٧ من جدول الأعمال 
التوصية العامة بشأن المادة ٤ (١) من الاتفاقية  - ١

٤٥٤ -قدمت السيدة شوب - شيلنغ تقريرا عن اجتماع الخـبراء بشـأن الفقـرة ١، المـادة ٤، 
من الاتفاقية، الذي عقده أكاديميون في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ في ماسـترخت، هولنـدا، 
وأشارت إلى جلسة مقارعة الأفكار التي عقدت في البعثـة الدائمـة لألمانيـا لـدى الأمـم المتحـدة 
في نيويورك في تموز/يوليه ٢٠٠٢ بمشاركة ممثلي اتمع المدني وأعضاء اللجنة. ودعت اللجنـة 
السيدة شوب - شيلنغ لأن تقدم إلى الأمانة العامة بحلول منتصف أيــار/مـايو ٢٠٠٣، مسـودة 
نص التوصية العامة بشـأن المـادة ٤-١ مـن الاتفاقيـة اسـتنادا إلى ورقـات المعلومـات الأساسـية 
ـــم المتحــدة  الـتي أعدـا بمسـاعدة الأمانـة، والمناقشـات الـتي دارت بـين اللجنـة، ووكـالات الأم
والمنظمـات غـير الحكوميـة المهتمـة واسـتنادا إلى نتـــائج اجتمــاع خــبراء ماســترخت. وطلبــت 

اللجنة تخصيص يوم على الأقل خلال الدورة التاسعة والعشرين للنظر في مسودة النص. 
 

برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل بشأن التوصيات العامة  - ٢
٤٥٥ -طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة في دورـا السـابعة والعشـرين إلى 
ـــا الثامنــة  الأمانـة العامـة أن تقـدم تقريـرا عـن المواعيـد المقـررة الحاليـة للتوصيـات العامـة لدور
والعشـرين في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣. وقـد عـرض هـذا التقريـر كجـزء مـن تقريـر الأمانــة 
C، الفـــرع الثــالث).  EDAW/C/2003/I/4) العامـة عـن السـبل والوسـائل لتعجيـل عمـل اللجنـة
وناقشـت اللجنـة مختلـف خياراـا. وفي حـين تم الاتفـاق علـى أن يعمـل أعضـــاء اللجنــة في آن 
واحد على ورقات المعلومـات الأساسـية بشـأن التوصيـات العامـة المختلفـة، لم تحـدد أولويـات 
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بين المواضيع. وتطوع الأعضاء التالية أسماؤهم لإعداد ورقات معلومـات أساسـية عـن المسـائل 
التالية: 

السيدة غونزالس، السيدة شن، السيدة غاسبارد، 
المادة ٦  السيدة مورفيا، السيدة باتن، والسيدة فيرير

النساء اللاجئات  السيد ميلندر، السيدة كابلاتا
ـــــامج  نتـــائج إعـــلان وبرن السيد فلينترمان، السيدة بوبسكو، السيدة سيمونفيتش
عمــــل دربــــان والتميـــــيز 
المتعدد الجوانب ضد المرأة 

السيدة تافيرسا دا سيلفا، السيدة كونيهيا 
العدالة والمساواة  السيدة أشمد، السيدة سيمونوفيتش
النساء المهاجرات  السيدة مانالو:
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 الفصل الثامن 
جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والعشرين 

٤٥٦ -نظـرت اللجنـة في مشـروع جـدول الأعمـــال المؤقــت لدورــا التاســعة والعشــرين في 
جلسـتها ٦٠٨ (انظـر CEDAW/C/SR.608). وقـررت اللجنـة الموافقـة علـى جـــدول الأعمــال 

المؤقت التالي للدورة: 
افتتاح الدورة.  - ١

اعتماد جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢
ـــن الأنشــطة الــتي تم الاضطــلاع ــا بــين الدورتــين الثامنــة  تقريـر الرئيـس ع - ٣

والعشرين والتاسعة والعشرين للجنة. 
النظر في التقارير التي قدمتها الدول الأطـراف بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة  - ٤

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تطبيق المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  - ٥

السبل والوسائل للتعجيل في أعمال اللجنة.  - ٦
جدول الأعمال المؤقت للدورة الثلاثين.  - ٧

اعتماد تقرير اللجنة عن دورا التاسعة والعشرين.  - ٨
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 الفصل التاسع 
اعتماد التقرير 

ــــر عــــــــن دورـــــا الثامنــــــة والعشــــــرين  ٤٥٧ -نظـــــرت اللجنـــــة في مشـــــروع التقريــــــ
(CEDAW/C/2003/I/L.1 و CEDAW/C/2002/I/CRP.3 و Add.1-7) في جلسـتها ٦٠٨ (انظــر 

CEDAW/C/SR.608) وأقرته بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة. 
 

الحواشي 
يشير تعبير �حكومات� في النص بمجمله إلى الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات، والأقاليم.  (١)

انظر الوثائق الرسمية للجمعيــة العامـة، الـدورة السـابعة والخمسـون، الملحـق رقـم ٣٨ (A/57/38)، الجـزء الثـاني،  (٢)
الفقرة ٣٦١. 

 


